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3ج 1ن طعاع ادع علادع]” 3/1 ونتساناط رهد أوع15لهقط عمطتك8ة معمتوط ناز 

1 1[131خ عطالز 21202ةئز تنطتتة 1211151021 طق تدكا -1 ' لحتاقط ع7 ممقاع ]ا 
23 901277111315 21111121115 501 2111211112 22651651 50111202651 ا'طة[[اخ حنه[ه 11ك[؟1!1 
تع امع طاجعمط عالاأععاء قط مهل 1ت كعمد نط ك1 1و0 .عتاوتساعوعلء سستوععل عتما سواتها باط 
-11966م2 ناءامعله 11اطدعا تماوععهة11طع1نااةع لا 'طمااخ .تلمع اجتمصاء تطهمل متتكعاعا تمته اعاطعزم 
تلماه 2111ع* بط تتعلمع:15ل جعممعاتارقع ,مع الله مطقطا داعلقحصاه عمطزووععنتحم-عغطتم 
.11019111 50111 01111 11 12115121213111 11 ,1321019183؟511 

1 ااعوء 611 7:32113 115111202طمع]1 طق ]1 1 تمصقاعع]1 ع أء3 111 2/12 مطوناد؟ 1ا6 عل ملظ 
اماع15 عل201102ة122 02 مامه زمنال 

اعقسخ ع تسعمص 0 منود رح .1 

7 2112312 عمطع لها 121202 اماع81 1101 7تطداة ع81266730 202 1متمسسطوتاة؟ 
مخلن5 طلنهط ع1]1205230 .علتامرهةئز تمتكلتعلطة متءدع 1لله 1177ع نوي ع[ عمد ر[س|!1تقاء !1 قر 11501 
ستائقء تسسقاوا عاط 151 ,جتستووةت8 علستمسعمة0 8239:6210 .11 ضهقاه ناعه مده 76 أعصطاء ك3 
كلكا ا طتكهآ عل تناع /تقطتط ع7 جوتمطجبهئز 221101715116 علتعاعوع01عمط ااأزوء؟ فتتداه5 ه2111 
.كتاوتمصطاء ككلنات9 12022 ع1715115علنامط 535 ع1120عاعوء:01ع12 تقططعءك 1-مطدد اع 1ه جتتحر 
-05 15.9797 و1ططاء ع10ء 635315121 عططلاط012 1مدء0ط أاعد2ة صل'طتكتةط عتتناد علط 11لاعم 1262آ1 
.0ع امطللة اامطاعمة مصتصتمطعمةل المقحطر 

-11 مع لاع ا لطعطة0 1116 ,ع11215230 طنهاآه جتططلة عممعلمءا تعاع 21521 مل0بتدمعا عام؟ج811 
2 10111511202 طلة[[تتمطواععا ع7 أع77 111 مععاء؟ 535121 اتمتتة 1 تتهعا 72طج؟1ة1 تمسقاعء]ا معنتدط 


عمسعلهعا متدهد ننه[ تزجتاتز مملطاكمة ملع صتتهامسطوتته عللأ .كتدطجنسطزم] وتزماده تمده باط 


حصائة7ا 11217 :لتاطصها؟[) ,أكنلء جرهلا أكسك ةك[ تيله! أء1تهنرة12 عدرع/1117 ,"عصطتلة" ,لإمدععنالا منناء دوو ١‏ 
.6 /30 ,(1988 ,111 


باتقلطايئة 7 1/118 :1تاطصهاك[) ختحطء 1 أعسصطظ .تكه؟ ,1021 1071-1 ,قتعطة 1 -أه خترع0 .6 0عستستقطسكخ 2 
3/64 ,(1991 


لناطصها؟[) ,أكنلءجرماء/أكضم «7قاع1 أوله1 اأعتمترخط عدرول7ز11 «طو[اع لك - لك كاء جع غن]/2 ,تمصدي ]ا التسطد]/7 3 
32/212-4 (2006 ,اتتة1طاتتة لا 11017 
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6110 1112 ضع 221 تلتتطمتاتطامعا لاعممع ة] عنوع:1ن51 وعده اعععع علاع6121 اعد اط متقطلاج 
8 6 نا ع7 8/011015121 تع اعاع كلة10112 عملاء112 120211131 011 ,تتطناك 1011011 تطلى لعلدء51ه 
-32/ز قلط ”ع1126230 .تلع اع لطاع 5051 1الناى01011 للتطاعة(لخطا عمطتاع؟؟ تتعوء العلهأقنامط مقط 
11 51206 1اععحط2 دطناا عاعسكلتات مع متستاع ع0 المقمط05) 0112552 تتعوء ا ج0115 ولط 
-2256 0112351 7732011112015 03 فته 8335:6210 .11 لنملنتتع 00 76 50013 203 تتطاجتاتتة] عل 
10 11111 010111011 ,21190232011 حاط عل 812 .0[11عك1[عمتاء 317 ماعطة قلط ندوة ع نولم 
-870آ 321351112 223511 ع70طاعطة0 © متمعاءدعطة تمصقاععا اكلا اامطعمة ع7 2طادة مصلا تتهعلا؟ 01232 
علمتمععل اطاع ع81261230 مع ناتخ .12210179701112 25122ع2تتتاناط 1211402 1ع 1لطة [ لطت 
-نكاآ 151202؟2 112211112351؟ عمتاختالآ صناع متملع اتاعدء متمطتله علط جتدعلمتاط عع لكلاء المسصعمة 
ع اء مطتاقع علهتة1ه مسدلة علط 0155 عكلتا؟ 

11. 41961102101111 32011 

ع7 طة]1[تامطواع !1 8 ع1521ظ1-تء 216 ع5 1لمع 81 010ل 71تطبكة ع11261220 عتحصهمطونله؟ 
-1015م (ف) ”ع“ 2101512212 ع[0131 2ط5ئت0 مث .1011دع ممصطاتل»ء علتعلطةا متتعدء 2011 لطتاعت” بكلا 
-2119؟ علتكلطة 1" .كتأواحط! تتتاوع1كءاع؟1ء5 22طو1لد؟ ناا علة1221:51135)1111231 211512131123 0151 1351 
نأوتسلاصةن9 علة تناج 35يع عه [لممنها عللطة لخة]1 2تمتهمر 

حاع611 وما الاع11 مومع [دطاكا مكلت ع7 اع[ مطا؟ا متطهو 51 تناع :كلاج علمعدء 110 1اع 131 
1131 1م1113 نا .11و 1حطلتتمعلا؟ ننه امه ك1 120151ء051ع علهم:23 ]1 .11او امسلتء؟ نرع1 
-511110 53211311 علدع22 21151[1015؟ 617111112:35:2 215011206 تقلطا طاع1 اختهاكاتدل01 اتطتطقحط 
ماع25 320151 للها صتط”ع112015230 .خلاو تمسلتستاء:ز عءاعمسصاتلء أعتتهوا وطه ك1 صاع1 112120120151 
-م01 776 ولامتمنطاناط 11201511 .11ا؟ تمصلتاع؟؟ 111171312515712 أع:35 7 عتناد ع0 طاماماعج1 2ع31321م 
-21101 111512 جنا لتهطن1ناط 1706 تتا .611؟1لطلااء؟؟ ناع97 عطتماعمط مها ع7 هماع همتزهعا 10115 
11 53111 12[أعطط عاتاع | معاع5 علتصعاء 1" .تتاوتحط ل كتاعط تتملكلته1 ع7 وتمطل تتاو[ 1وتهعا ه111 
لطعع طاج1 537/1351 علا تنة11117131:1 علة7731 علوع مث .1511 لطتقحطته [تتطمعا ته لمممعلة؟ معتتتاعم 
متصزوعسطتاععا (ظدر) *تطوع“ 06 سامخ 539/1551 أع مكلا ,(و)طه[ه اوتتصلن لو مك] ستصزوء «ستاءءع]1 (وجه) 


.كنأو تسل تمتاعط علسمتوتعع1 متاعممط عالزأعقط (ظ) هاه اوتسلطلهئدا 


111. 413901112 510112 

علنامةنز ننه لهمساووتة تلئعط عازلعتلتونا نسلذء؟؟ نمتتقط 5ئ[اعنتم علعلناءععم0 
حطس نط ع7 212511011 عل اع اعطق طم نكا علتلك1ين 1 تاعدء 12لطتاعدع2 ههه( علتعلطةا 50112 
لاطعا اع لطع اع طم طمن نكا 1ند1ءا نل طناناط تنه[ طكنام حاط 02ط1مقتط50 .كلتناء أامروعا تمتع لمعن 
علكلطة) 1خ ذ] منتدهة طتهاكان لطم 012302 تهات كلد لصاعة لقعة منتصبكاه 02 هطكتته +ذآ علتااء 
10201 50122 12و63 ععطتااط تلطع او علتكلطة1' .53512011 عتإعمماء علتكلطما عدةقع همتاحناكة1كا 


علتااء 1[ ممما 
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01011 أعللرام 
-[كك1 11111 111 ناح لأا نأم ممم 381111510017 طصة1187تمكر 
الع را 

1111 

28 :125121201211 رع1126230 هاه لعمصطع 8 متلل1توطبكلة [اصدة1 نه ]' 
- 112 عاهب قطهل 3203اعلممتزق]1 .عتل:ستطةءطآ منقلععة1 11252306 301 ستستموطة101.8عع 
“ .تا انتصق 15زاطمعلج1 تسة 1 1-ع112630 02 مععدط ,2306 

0 كستستمع مع 1118 511202 ناكنالصنطناط علستوعئقع علتامتسعلتامم عا علتمجا 1موطة8 
حلتط تتطقط نهد عانء لستلز قسةق1داآ أطزع طملة متزقاعا بسماععا دلصتصهنز مناصنا8 .تتاوتساج محل 
سقصكا ع7 نزع8 تتجلاط علتاع ا مصعمةل كعلمتطهك .تاأوتحصاء لأقطها مملطاكدطةط عصطتتز عل اصاواع 
لع لاع لطاع امصتلة معاعع علمة ستتععل 1طاع 1051 -اء صتللع13اخ4 ممسطبط 03 11مل 
عستوورقع علتاك لسع لتتممد علا علسنوعوع ماع51 أجد0 مهط01 متممسطتاط ع عاتمع[ عمتما 
0 211501 575 تعلط عل عوعممسصتلاط 535120151 عتاعتاقع 111203 لتقططوج عط علفنتة01 حطنة 1" 
ا 0132 77321ع10116جط 2جع01011) .للع “اع صا 01 151اء ممدتكعل عصاععقع 202خناط عتقلت]! ممتلتو 
عملاع 2 اماع01 02 مقمطوع 1255 عاتجتاء تدع عكعاعاعع امستعلتناط امسلا عاعتعع علعوعلعطر 
عماوء 71015 تتقلطء5 احصطدكد علمتطاعة) 1470 01قاتمط 875 تتعتط 6 5355201 اتزعمهاء؟ 
-و1تطاع كانت( :12021 ع1115115ع2211:0 635 ع7 87371019 58177 111202 عكنا5 طنجلا .01101 طاتوهةا 
-ع221 ع0 طالاعل1ةع 0013371 طاعلع12015 عاط 9729520151 ع1 'أعتصطعل/ة ممخلنك طتنه1 علدعمك .نا 
-06 عطاتاعتاقع عل1 201101115 نتهتكاعا ع1 5111025157 213/2 لط" هتنا 0 3210113 1211هتتداه5 ,جتمسطلتل 
14 22132 122311315 53378151121 776 11[طع تناع لنتطة22015 5012 أعل00ناتمط تلظ .11و تطل اعم 
ضل'طلنهة”1 656251202 :1211122312131 77301151 5351213115:12 12134 .11و 1حطامة92 تمدع 11[دءمط اع2ة 
510122 128122نكا تطتتطة2019م 351مطتطقة11[نكا تتصمناة جراتزع1نزة5 تتصبعد1ه امدعءعمط 
علتعاعدع ماعط تلازوع؟ 02 انتطصهاكا عمستسعمق0 سمملم]ا تامع منتصن تمدن .تاوس اوه 02211 
تمكء<آ1 كتاوتساء غواء؟؟ هدلستلدر (1496) 901 تتعتط هل :لناطمهاكا ع٠‏ عتستدئز عاتاكتسع لامر 
د05 ا6 نتملكله2:0ز12 .1101م8:3 2تطكلة:9 طنتاطهعا 211 773 1ا؟15كا [أأث 03 منأانك متالاط 
-31011] 151جاء علط طععاتهجبة9 5111 اعنام عل00' 1أوعدع01ع11 غ511 تالا 7 لامتاع جل1ه 


".تنلعهاء ساعل:25ع1 عل نتسناع 13 تمتكاة محل 


-5[) ,ع« 1-071 أاء ]مت 0-12 01 1ع آنآ أ عنورة71 للد لهأة' م مهدي ,نلمععظ لعسطخ ع220ن نمق 1و1" 4 
.0 (2019 ,1م المعكاوة8 مم 1مء85 معدلا .)1 :اناطامتما 


لداطسصهاك[) تكنوعءممء!أكسك قي[ه!! أعتنهنرخ12 عدرنع1171 ,””نلصعاظ صنلل توتطنك/8 ع20<طنة11“ ,تسنادنا 11:35 5 
13 16:463-4 ,(1997 ,11017 


أقتالوك]ا تسلز.1.2 

تامتطة؟ عع “12121 قلطا واعتاع5 وجع1ج01 1211151021311 11101 متقمطتدج “عط ,ع11365260 
-1151عع12 أعططه5 علمطعمة0 نام 1ه 11تاع1ةع علمطتتعاعوع1201 للقماعد اعمطدك ودكقط 811 
مااع اعطع 01122 حاط ع7 تتومةئ92 تتعاعاء 2211221 3102اتتطمعا الكزوعب عاتجامع لطتلهة متتععل عمسم 
1 032612 1151 منك[و 013 :131151233 طتط” 11261280 .تل ختت[ناط هد 131191023712 نا5 11+06 
2 0131 5201323121 تآ نأعمتطعل/8 مدمأابدك طتكة! علماوعىععا عا8 .لاأوتتحمكاهد تطهل علمرعل 
ط 1ك ع2230ء210 مهاه اخلط تنه امصه20 مطتلا معاعع 1111 متتععل ,2355 دآ 
و15 10111251111 1011123721202 01 !1 ع11 11261230 7 وتصتاء أع:035 5715318372 1لمع1 1 
-22322011؟1 131115123371 511:1 طلم ع11211220 ,لل نط امب8 ع2230ء10 511251202 2ماوناتتةا 
أع:19531 تطتاع ا [عمعمعة كاعلمتمءطدطء6 ععصتاققع اطاع ناوه تتداتختصدد تكلق[لطلة ع7 قلطلا ساج1 عاعمم 
210 .11 .11و اددع اتزة5 اطع 1لشحصاه علمعل عسنئنلمع؟] تطاكة حطجنا ها 1212ه اده ععطة عاعععلء 
10 علةتتكلا؟ متلدع 2221202 متاحط نتعط ع10كاء؟ تحتوه ع11261260 علم اع 01لصتاعع عمتممعمة0 
-1115 2351202 اع امطتلة 5110151 13115223372 عآه؟ داع عل لطعمةل 0 .01عمعل امن( تتامتة عط 
-ع5 05206 تطالطعطة0 1طاع 2352 تقطاك ع7 1لرعاظ [آخ 111[[طمعث ,تاعاوع كا 212أدب/ظا منلل بط 1 
-ناجاة 533:51 1221113231202 11 77211 211111102قاطآ طتتطتة]1ا5 عصاما .72101 عل اع امطتلة دعا 
26210 .11 021122 12652111312 015335:32 21312351 1011113112 حنه[تاوتتطه0] ع1 12015؟ة 1ملتاع1 
1 11531 قاط طاج1 322351[ نطهعا اطع الاء؟ 511010511 عمة م17 والصمع 11 اماد دمطجلنل ند 
-2؟ ع6121220 7 210151 عممعلدا متم”ع112115230 عطتاعجنا اتتصاء حاط متنصة] ناك .11ا؟وتططعانزة5 
-نكاه تتتعدء 2011 ممقاعء!-1'ء7؟ ع9 نتكد” اوطهط6 11 11581 عله 11و16 11تتاكتتطه1]0 1211 لطتقصطو1]1 
-آنا منم”*ع20<طنتد1آ مهل :252 ممنطةءط1 اامدلصة تتادة؟؟ ,وتسسعستمعععط لعو طمألناد متو 
ستستوع ستاتوناط 12212 قطقل مدوه[ه 2252 ستطوءط] علوعصة تتاوتسع اذا تمزوعم ]ا تسمنه معلمعع]1 
1121230697 12612 15لطع 2 1تاعع ع1112ت:7 1011نا11/115ط ناط متتطة؟201م طاج1 علعططجعع عمنتمة 
؟.كتاوتصنع مقع دم 02 عتماكلتمد علط قصدلج مقكانك 

2 015112 0111153 01131202 2851ه1 بلاع011 1771 033/1اوتتدمعا أعدناع ع7 أء 111126 
-ق]ط اع[ 1طوم ج92 تتعاعصاء لطنادة؟ كلخصحمط ع7 عله عاععءء5)11211ة6 تصتنع امتكلة مع لاطو وناممعا 
علطنو لطع !1 .1و1 دمعمطعاء دكلناتز علة0122 اكلقلطلة :12021 0151اء مكلناتن دل1ع3 تمطلا ع15230] 
2 2؟]11؟2 تتقتاط 76 وتامطاقع طنااكنا ع0 1ع [مصللة متتععل ع7 معلناء 1 كاعل ماوء771ء؟ قلطتة2 
مع لصتل عل امعط معلصتعاجنصقع منص ”*علة2ط ه11 ".اوتستممصسسل تتعع معكاعمستاعع عاتل 
-ك21161312:31 0111111202 تاعط ككل حا .1351126519701 تند كد01 صمتتاكنا قطهل معلمء11اءع1001 


ع1 0010ل ت1مصقط ع181021230 مطقاد1لناداء؟ 05مامداعل عاط ع11206230 معتزعسمكاع؟ ملها 


4 ,ع1 م1هك-يه ,ع220نا1نةومةع1وة1 6 
.340 :1 (تتتعصدجةم؟ لوتع]/! :لتطصهاك[) ,تعرز !اعلا تآدجه 05 ,تلسمعاظ خنطه1 أعسطاءك8 للمستباع8 7 
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أعمصقتتط 13212 عاع ادع متتدطة ]15 [تتاتوعو مععاعة اختتتسبطباط عل متمستمم اعمط علترماع) عرءطومعط 
ناك 0051 5اع1 عطلاء122 متططلا منصامنامةئ9 611 ع7 120015ة:115 تتطه ععسصتااقع اطلى 1ل عاوقع 
عآعمطجتالقع ع8337:6210*1 .11 ك1 212111011عا 2023ع! © علطتتوترةع ناا ع112615230 .ناو تممعاتزة5 
جتاعلا 7271223112[ قطهكةكت0احط ععع530 2عططامة تطنتاء عكلتلملوعا 511015120 2لتتتتاحتاط صاع1 
4 

-31110 تالطع طة0 ,قحتتناتطه ع 611151 10012130 داع ا نتتناد 1111 هلمكعلطلقط ع1120230آ1 
لتطاماءطع5 لتلتطاوع ططاعء؟؟ 1نوهتكاع1 با .710151011 2تكاع1 عسمتائدعا متم دما ملامكلط معلستعا 
1 ه11 1طاع566 0122351 512أقطة1 طع 111110 أوع1ء 1151م973 510 1ل0عء1 صنط” اناا 011/ط ع15 
-10 ناا علدع طخ .11 وتمطلتلع 10012 0151ع1 *”.لطنلتته تلكا تمصتتة[ م3 نك1"' ناهد نقلططم10 مأخقط 
1 11ع1مع6ه5 223512 010101011025111 لط تنمآ 210112 عمتدكلة ؟1طتتة مطتقصة اختطهءا 015 
1.7تأوتطاتتهعلا؟ 011832 

.لل .53511011 عسنتتامعاء 321ظ1-لء ملللعغطهط ماعلسنتدة2 ع511511 تمصلا 1120230 
2 111131 منللء:5201 76 اعمبط حاء نتء كقمصولك .6 لعستممطبكة مععهط 1 م9211 
.11و 1تطاء منهاع01 11 متقّعء نآ 210112 أوعطاء121 3117ماع "1 210112 ,1أمعاء ناا معاعع 200111*5:2مطم 
طكلظ عامج 2262آ .106251011 02 متتطتاكة 63 طتم”ع1121230 221121202 تمتقة منوّعء 7 13/101153 
7 لطلتعو عع ازاع5ه 5821 عل1137312 عطاععمعاعع ملعل ع11261280 2ه[ه لتاعوعطة 12مطقاععا ع 
طاعا تتقمء1 210113 ملت 1لع 922 مع اناع2ة ااأاوء؟ دلطتطهلز مانطلكة] .ختاوتصطحعهتز رعاء :رواعقط 
كط أعؤن3ء9702 011 0111 3202 لتطناك د01 7:جة 820 1-أةاناداة 1 تتمتاعوء ختتتاوعمطط ع 7320151 
عع ن5نلعانورة5 نتسنقععء ا تماء تنب عاتزعم اععما 

م1.11 

-1019؟56 160115120612 1316-1 عل متصمتمطتلة عامع اط معاعع علمة سمتتععل ,ع0ة11362 
:1 1ج01113 لطع لاه [مطل[ه لاظ .11 

(1452 /856-57) طناخد1-11'ننصطآ سنللعع12 

تلمع لل توطدكلة ع206230ط1 ع7 151عاط عمست امستاد معاعع ع0مة متدوئدا 
-3] 1/1116 ]5111 .1312312131019]11 72111102[ تناه لصطتمستصعمعة عللا 1126230 .1011موطقط 
(!.اوتطمهنز عانلدعمط 11131( صناحنا ملعدع لمم معلتةء؟؟ عمتمتلمعء]! مممسمقم 


(887/1482) 1651 '-اء نلذ دتلل0ء415 


000 ز 2 ااا كن 
.0 (2019 ,51 المعكاوة8 نم 1مء5و8 معدلا .)1 :اناامتما 


تأكاع تء([ طلنمه1) ,101 جمع81 ملو للملط قرإناآ هاأملا عدا تعاعننه (متااتت]1 مل 0111 بلومسصتظ .8 اتهحدو1 5 
533/1548 .33 (1980 


11 1هد-يه ,206 نا انتدمةع 1و1 19 
4 ,ج11 1هد-يه ,ع220ناانتدمة1وو1 ١1‏ 
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علمتمطعطة0 غمتتلط ممالناك ,1051 اعنء؟ مستتاعء 01203 1 5:39:30 عل* عتتاماء 1 
كآ0؟ 12015126 1ط1ع 636351 عا طلكه"”1 .511 1ة9:35 6111202 عنتناك اط ع7 و[مصاعع 20011152 طم 
عمقاكا .كتاجوتساء كتقطها 105186 تصذوءوء02ع0ة متستموطوط 03 53نا8 16 جتمتتعاوقع أع1ز 
قء7 018 املقاط معلع1115كا 2كاع5 لاع[ نتن جوناتمة0 عتزعوع01ع22 02 2قدهد اعممتطاء1 من لاط 
1" .اانا 9231251 2115022 لطتااعء طع120ك1لمعءا 51213102 حاط ع11216280 .11أوال 
-50218 .ختطع1/ز[56 0101151 صتنتتقط عسمتحطلا ع7 151ل 1 ها عسمتعاكمعل متلء أعتهتواج عاعلتلاءعدة 
-38 110201131 ناء015 7 0322311 ماعل ع3230ع110 76 قله أعتصطعل/ة منمغاجك طننة1 تند 
8 اتاعيء طلم ع11063220 قتططع 15 تصتتة 21 تطحة72 مرداكا تقلط 1لاع11 عاعاعاءوعح1 معععع 51203 
1.2و انط تناع لإا الإعمتطة0 ع عللطاء1' ممساءا ععسنتئقع أع11 متاتمععقءط 13212 

(863/1459) نوع18 لم1 

-61 211102111101 11لتاعطة اع تلطع مدقل نوع8 تحاط ماع نتناءزنا6 مداع 0ل 05 1521 1زم 
1 03 متطاكة 2ط حتط*ع11315280 هنتدهد 76 وتصلة مقلصدكةط2ط تستستمعيعة عللا عتنلس 
8 ع7 211119 11112مء 236102 11 عنتنا5 تاردنا .كتاوتتحط[ه 51ع6ع1216 ما مقعء لآ 510112 صنهآه 
-متطاع؟ صن اناطصهذ] .تتطجناسطاه اكنلدع1 عدمتطت1ز5 عصايز ملستتمايةئ9 ماعدة0 .تتامتستمعاي 
ع تدط اا مناكنا ,نوع تتاحلاط .خاو 1مسلتلع صتتتها علة01212 120151 عللا مستتحاعي هختداه5 عل 
7 سقغاط مسملتة اصداط عتووتصركا ادع امم .اوتمطعهنز عل تعاختنو اأءجناع و؟عع1نا1ه ملمتمةر 

تتعاء 1.4.121 

7 ع2[0393230تطاع ا 53512 ,ع11266230 هاه ؟تممتتاوتاء9 [عمعععة داجه1 وععاج010) 
قمع ,ااعاعا؟ تعقة0 ع1230ع13' ,عتعجنا علمحصاه 1اعاء؟ صنلل 1 تتطبطط علة تقد ]1 
531150162 ,للع مكلنتا1 لعمستطخ ع30جاءتزء2 لدج لاعمصطعلط متلل وطنكاة 
> ,1011806 ممطتمعءا1 نل طخ .6 اقططء0011طخ ,أطعاء؟ عاءوط88 ,دسصنل2؟]! 1135:815-1 ,تلمعلط 
حكلة611 201351 [اعصطعنعة قاط 111ع5ع0 51 ناطناط 1202مه2د عل طتنع لمطئتلة اطاع تمتلترى 8311 
.11911 

الو 5 | 


حصتاظ .712وعكاعمطمعمعة هته 1كلهط 127 21015151 عمطعلمءا رعوء عامب عاعم 0 1لاع 3/4 
ع0 253510214 ع1قع تنه انتطم؟]! عتمستعل11ك1 [اعلء أامروعا هلدا 


لألناؤنا © طحلظا .1.5.1 
1 2112* ةع نان -اء كلء؟ 5510 :1112236 -اختطععك قله عللائة11 
1ع .22515:651011 5:220151 12112م1كا تقلطا متطتاع؟ 721151( عمتاعدء 11د 1؟1 ع:1-11583” تناع :171133 


للاطداع0 علدعطة 535132215 2لتتتاكن[تقع 00 51ع]15 8233:2101 .11 1ك ةتجوز 


.0 ,كلذ 9218-وه ,2206 انتدمة1و10 12 
4 ,كلذ 8عل92-وه ,220 انتدمةع1و1 13 
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عو .ولط [ااعاعع 2021]! مطتتة[مطتاككا أوع360 76 أعتقطها ععع520 عسمتتعجنا أوع صا نمتقاة 
3 3896 دكا طتتة'1 لتصاوع طق طم 101 عتولمقحطتزعء501ك اكقطدتتم خلا مداه غتلطتمحمر 
“.1ل متصتاتاط 111110212515/13 

-11011:0لخك 12121025 تصوء نان -اء لقاع ؟ انز 5 تلوكقغاطد1١ا-ا'تطنءك‏ 213 ع جزوق18 
125176 نمه 2 5ه6 صتدء:15وقط مقلامية:5 عسمتطاعة قاعتسن/1-1' مدوم كد81 ستم”ت1-اء ستل 
1121230 .1 ااأوتصماحةئ5 عز1وقط تلط عل 1051' 10251 ععطة معل* ع112615220 عتزعدء نا .51011 
علطنوع مقطمنن؟1 تلمع ماخ دممطكتتم عط معو متلعكاء مستاوعاء تستمدءمط علستعده نط 
7 .مله كلة مصصنا1ناط 12/ق815351 تمتتتط نم1 627 

طنالنلزء 1'6‏ 12اعوئ02ل 52‏ :2:2طع-1 00122 2كلد1خط-1 علد علزئة1آ1 
الهج 11 21كة1-اء متستاكتلمعءا عصاتز عتعوء 2011 501وناحا' بتطتعلمة 1 1عاناء كتاعا متثلموءدعل/3 
حا لتقطتللة عدطعلدا متملطقظهة] تمقعقااء1 عطمعو 77320151 عانوتحطذا للتعلمء 21*11 امسق كوخ 
061 2132 ه97 13511202 طتاطنها ع٠‏ متاكنتط متطمعو 2011 جاتعلمع 1 -” كلا عله لكوع 11 15تحاء 1' 
7 اأعأوع ا 1/115]212 1ل نحطت ادبط/ط ,نتعوظ .تتلع:82515 خلط جتمطلامبة92 عمتمعجنا أوع م2001 [نامر 
عكل عاط عامرعاء :زاوقط تتهاعلنامةت( عمناحسمنتاة6 39201 متطو ك1 2/01 لط 1تاعمطتح 5ك 001552200 ام 
م2398 1آأخك 10ط6؟ ,.ماكا علالمقمطتزء5101) مناه أناء اعمط علطم اقط هلتامتععمط تلط اكلهاكنتحط 
بتلصع8 أططاء؟؟ 825041 ,.مكا عتإتمممطدوع1ن5) © .شتاعة؟؟ 02 تتمامطكتته حدط ععئتل (672 
.(1459 .01 .متكا 2352 1316 :2027 .خم 

50 :547 .01 ,1لطع81 لله[ لبحنة 0 ,متكا عتلمممطوع511) :1-7100 1ل كلهم 1 ع1وكتك]1 
,. 11 510130811596) “لطيه-ا:' تمسلنتط 1 »11581 02 تت اماكتته احد8 .(951 تم متلمعاط 
10> رناعوء 201320111132 علطتاكاعو (710 .21 متتتاك متمصتوء5101 علة12ءع1]3510 
كلاج طاتوع؟9 11 معلل مع ع6 0131216 0111 ج1212 كتاكتتط 50201 23506511 ,عل ماد ” ٠1-1711833:‏ ' تتطاتء 5 
.87221101511 32315712 تطتطامةا ع7 تطتاعو ملع لاع 611 لهل 2طامة مله ع7 11251 

ولامتلتاط متمعصصاء علاعا 1ل 2ط1كء ,تمطاعطة منلقطكء داكا .لقطك -اثتلا 123 15 علوكتكآ1 
-01119© عل حطنتآة6 عن عنتعجنا علهمط[ه علتاختطعو ع7 تزع اتاعمقع معو3ل عنم 11اءع1021 09نادمعا دا 
1 اكقطاونتم قلط ج1اع5وع21 .731011 1151351 شماحةئ5 عاأمعغاط ماعو .113112011 
42 0 8232161 .ل1لطكناءاعطة1 15:13ل:35عا ,1989 ,1988 ,1984 .خط ,150مكموتوك ,.مك]ا 
21.17 كل صسطتتلتصطة 02 301512 1-1784 قر 11501 

لسقاءع ]ا .1.5.2 


4 ,كلذ :92168-يت ,ع1220ا1نتتمقاو]” 14 
4 ,كلذ 65-9218 ,2206 انتدمة1و10 15 
4 ,كلذ 65-9218 ,2206 1نتدمة1و1 16 
4 ,كلذ 9218-و6 ,2206 نتدمة1و1 17 
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-1358 تمقطةةه[-اء متمسطه تتسل طخ .ط لقسطدل8 :لتع]1 ا 'ناء جوزية181 قله عوزوة11 
تجلمء؟ 1 10 1783دع!ط-1* 1997:1010 7721132 12 ممقاعع!-1 ' 11010عه 1 صلط 1051 1100010-1كةا مسممط؟ 
للااوء؟ متاعءو .23917:651011 للطء:22517 7321151[ قلط" تمدع نان عطتيعو 011 10 3ع21' -1101*1عع1' 
علالمقططتز501 :1114 .2 ,تلمعاظ طذالبجدوء! ,.مكا أه31111) .11ل مكلةسمتصتطنا تتهاماكتتم 
.1 ,11312010196 ,2215 .21 ,أاعلةآ ,442 .قط ,للمعا8 أع831 ,2928 ,2927 .01 مطللة! .مركا 
2501.5 

7 97321132 عطتاعجنا 1مع151 12 2335:6210 .11 .مطتاعع نك ٠2‏ طفللتحسقاءءا! 15 علوكتك]1 
حتطة لجا خته61ل2(:02عا ممقاععا علادو12كء1 رعلاع5ك ناا جنه/ز125113 عصمتطعطةل عانلصدع1ه 10 اع نحم 
-3119128 .21111 عاء تتةاتتطم] 1جه7اع2 متتطة 1 1[تاعئ5 10 ٠7‏ 111151ع2ه لتستواعم 1 -مصقاععا علمتد1 
2236(.7 .كط رأاعلةآ :2276 .01 ,0179 كهتزخ ,. مركا ءلإتمقمطةز5016) .تتلجعوء طندهآه تتطامعا 11122 

حآء صنم”تء 1 -اء منل0ل لخ منص تمق منت تكهعلة 1-11 ننطنه؟ تلتدوى 213' عوزوة11 
-21158 83212351 اع ااأاوعن)؟) .1للء:5235157 1132م73ز قصتططاكك] عللا ستطلاع؟ 10151م9:3 هما “خعلة ج11 
-5ك1 1لمع81 طماابصة0 أوعمقطام تنآ عزوتمقصدرعة501 عتم مدلنتهاصن8 © .تتاكتاء عمط ذا 
1291113120112 121111031351101 123316 1188 ,لم1 

-15110 121111 2131102 طكنام احة 8 :3 رأطمع -1* 116 مسةنتكناط -1'تاء كته أأاعم 1 علة5ئ1]1 
عاتوأطعطعة تتأ اعصاء علتعا تصه[ه 18518“ ممتئتلة عزط :لله متللعتوة1آ صط] تعوء مفاتصة عاعع1 
7 9732112015 02طاكتة] :10017 عطنادة؟ **1تأو 1 اطتمن[نا6 علطاج1 متخنزوت”تط عل ع اناعم تدع وعم 
137مقططتوع 5101 قطوتاط تلظ .تتلعكاعمماء كملاع 2 نكاد أعمط؟1 منتتعانء طاتطتوعتزعءم لاع حطدمدا 
مما ع5 تتطتاء 1237013712 2052 .2 ,للطعاظ اططاء 7 23502111 ,ادعطق طم نانتك]1 

-1'نتجلاء؟ طته[آه قاط طعلطمعاتاعدء اللطعطة متم تمقعقالء 1 :تدوع -1* ناتددءن)-اء 
ع0 1دع طق طمن نا أع1/111 .تتتطاقعو علط منملامة:9 عمنتسنتاة6 قططبها ع٠‏ ستامنتط ص 81313510 
.اع ؟5 3015713 7أطلت|-]' 2 11511 -[]: 21 ©2701 211511251202 1111131211 706 ,310113 20تت/8 

تلئع 1 هاتإتتصتصها ستصتع لستعا سقاععا ءا سنتلا سقاءء1-1'؟ مسلذة -1'تمطهط 1 علؤدنع 
-12237 2829 .21 ,2353 11خ 5610 ,1وع تام نكا ع:ولممحطتوع5101 .تلع1ة215 خط علتاعلدتة؟؟ 111 


0.2 251 طسنتط عتخط 015:12 


4 كلذ :92168-ي؟ ,ع11220نتتمق 1و1 15 

.340 :1 1/1111[ تأدبه05 ,تلمعقظ عتطة 1 أعسصطعكل8 لودمنجع ١3‏ 
4 ,كلأ 65-9218 ,12206 نتدمة1و1' 20 

.16:463-164 ,”نل معط صنلل توطدك8 عله ط 1“ بسندن 21 
.16:463-464 ,”نلسصعطظ صنل 1تطدك8 عله ط 116“ بسندن 22 
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مء1لاء5] :1م1215 .1.5.3 
«لهططاء7 طتط” تسقعء تن -له كتمع؟ لووك 23 لقووعع1آ-1 'تاء وزوئة11 قله علوزجة1]1 
متصطنتاء:39 و6 امطتالز عللا متساوع تند تتتمعلد8 عاتنزاوءع501 قطلكةآ متتاواعا ووه ]1 -اء أله ع5 11عو 
مقالتطة عل علط ءاعو 1-1-9931 78:111© 215 11134 12 .كتلء:15وقط علء:28915 701151( عمتماواعا 
-11/ا :202 .خط ,تعلط ةا الحتةن ,متكا علإلممسارء5101) .تتطاناء اعمط تته لام طاكتاتط اجعه6 مترعوء 

.(1610 .قط ,2352 لعتطتطث لاحة؟ ,.مك]! 11نتامة] :268 .قط ,810115 لدتدك/3ة ,.مك] أء1 

كه 101نز 12 8 علة1]15 مكل ااوامةئز صتصط” للصعاط ختطة!' أعسصطاع ك8 بعطك-1) علقكت]1 
1111 صنم تمت جهكا-اء أطتتقع][-اء “عطة .5 نلم 25 رتعده أى تلعواوقع علمتهاه عاطهل-ا: تاعط 
كقتء؟ 9710/ز5 عطتاعو 82320151 ماخطد؟ عاعتة 8/0 .ا لعممسمقطبكط8 عصترعوء 011 متجد' -1' تتأعصر 
حنكا اعد .1للع:13915 عسمتامسمتناة6 1لاع11 عالأاعطكء صتمع:15وقط ه1امة:5 مدل ه121 تسقء نان -اء 
لطع 11581 منقاتطتة 02 201512 طتزة' -1 اع علاط تطمء؟ 135351 1 ع1ة115 ملمضتد | هدعا عمتقطمتنا 
-113 :2350 .21 ,350173توخل) .2112011 مطتطتتد نا 52251غ213 1161 10 51ع13م نا ع/ل1مخمطتزء5101 
6 .تا ,2898 11511 نتدد 

23 11511م773 016طل[ة متتتداع علط عصللز متم”ع226280 به كنا تتاءطتى 1 -لاء 
-8/32 اج1 عأعططاء؟ ع6 501013182 المعلة21 ع1(/1اء:22315 طتتحط ]1 ممعلا؟ :01123 1202ا11م5 
-نا1تاط 01155251 تقلط عل ط1وع م ف ام ناكا علالمممطتزء5101 .21521011 علط علنلكلةعة؟؟ كلا هككا 0151 


11007 


06711 للسمدد؟2) علتسعدة 2ط 1م01 2؟5 1.6.7 

60 نا .2015111ة35:ئ8 0771120 عحطاء مكلنانز مطتط” ماع 1ناع10 11[متهصرد2) ع1126260 
1 تااجناع 7 11211 2ج010101 لقالاع 213202 تتعط .76 11ع251 ,كلتمطامطمعاء ,5198:2521 1لمقحطو) 
لء [جع 012 502 2منتتكث 12تامذتدهد 176 تطاع؟ صن لناطصهاكاز .نل نوع0ستمتعب1 عممعاءه 11 
ملعك نهنع 2تإقمطاها! عناع عستاعءتاع الممحطو0 عامعامجعلعة متدتوجقاوةط 

-0111911 عاا[ماعطعج 011 علنا5نا6 ع7 51131019 02 53133:2 11101 مستجتاعع ا عتاء ما 
أعمصغنتط تلع 10111ء051ع 20122 مطتلا ع7 عصط ا مطتطتتة 1ط 2019م طاتاتكع0آ .11اوتمطتة 62351 133:2 
صكلة 5 اناطمهقاكا ددكقطلتط 76 مممقاعلةةمه] تلمتقددة0 متتعلستاج ممقسصتمةنز تغط سمط وسنتال 
1لا ع7 وتمطلتطعلء ع151130 معلنء [استاد جد عل ع112616230 .تتطقنامطاه «رعاعدة عسمتتعاعمماء 


1ط 6 127:03 2؟ع1ج10ه عطذذ لمعا 2ل ممتقامة 


4 كلذ :2168؟-ي؟ ,11220 نتتمق 1و1" 23 

.16:463-164 ,”نالطع صنل 1تطد]8 عله ط ه11“ بسندن 24 

.240 :1 (الاعستجةل؟ 1دتع8/1! :انتحطاصها؟[آ) ,1!1/11ء11/! :ادنه :05 ,تلصعاظ ختطة1 أعسطعك/ة تلوسمن8 25 
.16:463-164 ,”نلصع 8 صنل 1تتطدك8 عله طننة1“ سند 26 

.16:463-464 ,”نلسصعط8 صنل 1تطدك8 عله طتننة11' ,مسندن 27 
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76 قالطناو ةا عاب دع صتاع امصتلة تعاءاعوعمم تسقاععا مقكمهةز عزن 
-121118 011 11312م9:3 1202تاتختتاختاط طتطة23019 .701زع اع داعب 121و ناته 1طة 21 1ه لجل متطتاط 
-0]ا أ1177 7 طق التمطماع ا ك1 15701تعاوقع ع512 51ةلطلاجةتز مامعدء تلط عانزة6 تاعنااه5 2219 


111151111 12162 ع11ط 5012 :2511131 2131:1031 متكلا؟ 0113372 012 1111311 
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501011 أ كرا 
-21 الأالل11ك 11111 ظلا*110 ١/15‏ تلحآ.1 ش11 11 لتذكلع 1م 
الل اياف ١‏ (ؤ اواك اك ف اناق 

1 لاتاء5ط2.1.1 

مهاه باطأهمط متمزوع1ة5 باط صتم:'ع1125230 2ا0متاعتدهة عمتست اعصعاععما 
جا ع5120ع182م00كا علالمقمطتزء5101 متاعوء 0132 1011 1103102123 جوهتتخ .1و1 مط اتوقآامة 
-2115 11110131211 2997 ,هآ اجا عل1121108؟ 01133573 1ماعط2 حمخث .11111123142011 111511251 
ا .011ع111اع6 1 “تقط (ف) ”ع1“ ع[0121:2 77تامطنط 7 310116 علة:0131 211522 302 اتكقط 
عمتاء 01511 61مع6ع5 لماختططعمتاء اتاطوعا علة0131 211512 322 1ماكقطاكتتم )ف( ”ع“ 210251202 
1 01112112517 1311111311 1511525911 ,0112351 7321112015( طناع 032 17 :1[111وق[طنة قطذل ع رقع 
عاقع تترتقطكتتم عل عهعتل متمدممطكتم )أ( *عتاء» معز .51011 متقستمساتاط متمضه ل اكليم 
371 نتاماء:011 15110131111ع! 5321 ,0112351 جتلطلاحة:5 13213 3ثزع7 علادكاء علء(( عامع آم 
-الإعمتتاء طاعنعا علة:0121 21152 322 1ه 351جطآه وتمطلاحةئز م151 لكاع؟ 32120151 طتطتكطع ةنامر 
على .11و 1ط لاجهةت/ز 9732113113712 أء 1211611 :001512181 منانا8 .تلمع لسامء[معاء5 اعمدعا ماعتسلو 
.33701011 اطع [طع 0112 02ممتقاطة اأعمعع علوه 

131 56121212 5313-11 ء "تع طمصدعنوء2 .112 ع7 لمتقط 2 طلد[اخ ماكتاتم ع1 
-2علنتحط عتط علططلدة:زة5 علتاعتاط خزط عتنوه 3:21 علمتوتتاع متصتتة [قطكتته )ف( ع2“ عب )أ( ”عنام“ 
حطنااة6 راظ .للع كاع حص[ 1لع2112 1طعطاء5 مطاجهلاز متتعوء 2ل0متاكن! باط ع1 كله تمصسابط عمستل 
310 501111203 لاع لتتطاع 11521 ع15 21152851202 ”1320“ 

حتقق[اطة 76 أءجتاع 0362 امتاجقتنز متمقطكتاه علا تتعط تكله لصاوتل اكقطكتاط )ل( *منة]» 
خأو تمجه( 116 1اكاجة( آء خلط 201 قطه] 2351[اوق[طة 76 علتوتتةعا قطهل ,)ك( ”متها“ مععان1ا 

010 2لتتحط ختط علوعة:ق533/113223 تتتاجنا ع120؟111ع ,ععطتاعع 122كه7اعأطتاحط مترعوط 
2 قصطقاطاءع566 8/22203 اتاعوء 50113 56220325 0-11 تطقط تتدجة7( 8101302 .11ل كلة ممتمتطتاط 
ا 112ع1ءط1216 ,0152351 تتنا8:05 تتعلة1عطط 1لأع11 2اتتتتطم؟]! ,تعامعطاع5 بد8 .11ل 2 كله حصة ا علاعة 
-ع كاعد ملع 11ج علهتة01 151651 م1 * 8233:6210 .11 3غ[ ناك ع7 50122351 5011131 2جكع1م؟ 002اطمعا 
011 

عستتاةط همه عل علصتاكاءو (لموطلوب الأول الوطلوبسلثاني) تتوعوه عاعاتاععمة 4ت1اعن/13 
كل 11ر3 

8 جنا لالإنامعا 202تتاط ,1 اعتتمط مقا عاء نتصتاكنتدمع] طح[ [تاسقاع]1 علستاقط علا 
-21 علنآجةط ع111 060151 (لبيحث الاول) .0219111م8/3 63511851512 (لببحث) تزه ناا 76 33111015 
عأء 1131121تطم]! 2151 1-مطقاع]1 ع7 1وعممطلتلء 15021 متنتصناع 0101 حص[ لاععاءانتمط متنطه لاخ هلطلا 


ركتااعتتمط سووتلة؟ عتإعصاء طوعذ عاع11ناعة تكلتصمم اتوتواعم احمسقاععا عاءاناععم0 .ختامتساج 
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-5237 11121233/2؟2 10111371 اع ل طتاء12 عمسترعء! 1حاع:25 عامع611 02 تتتداه5 معلل 1ء1111ع0 تلكلة نا 
51208 أعمكلا منتسصنتاة6 أعمتعتط 10151لمه201 علمدعداه (لبب حال شني) .تأوامماء ع1 
ع0 01111 11اع5 ه001 ,وتمطلاتء؟ اع عصتتع 1ؤنااةع ملاع امع وعمطاء لباطدع] 151571عط 1 حمسقاععا 
76 تاعصناعنا تمونز (لكلعتالالث) عامط[ 1وناةب عتإعسمطلتمء؟؟ مولع هنتف [صتاط عاععه 1 تلع كلاج :111161 
-1262 لقنا ع7 51وع01150ع تحط مع كاعمطاء 15021 طنقله/ز 2 طه1[لخ ,111اعنتحط ع15 2ل0متامن] مامد 
له لتسطقاععا 0 1ااع 8/4 تلع كاعصاع!؟1 تمتتعاعاعوعط7 اع اعمطاء علة111 د0تتدمعا جاه تع امعط 
07111111 عل10كاء؟ ناو نتسنتاة6 اط 210151 عاء اماوعاء وعدم 

117 1طو5 ع11ع1111ء0 الكلهط عل حصعط العلد معط ناك 011 طتتمتقكاه سقاعءا! منطملاى 
متالإتكاه مطاعاط تتعطوتاء6 تاستتصداظ .عتلسطتلد]1 02 خهكدد مصقاععا 1طاع 51121311 مطنطة عء015 
تنا .11ل كلت حطون[ه معلمرعادوعء5 ع6 لتتقط خطدتز طاعلمعاجتاكء ع1نتللكاعو ختمطلع1101طهتوتسل 
عاء عل1كاءة ناعاتة 02 صستستططككا كل باط ستصكة يه سقاععا عدتزع0(1 .متامتلقط طنقكده سقاععا 02 
1261517 1-تطتق1عع! 511901 مطقاععا متم * قلدء 1 طله1[لخ 02حطه1ع 62 با .تتلعهاءع مماعرعع 251 تمصناج 
لمعا 2211/12 ا'طه الخ 151ع2 1-متقاع ]ا .2011 كله ئداه حنملمطاكن! علا علهتة01 13121 1حمصقاعءعا 
-26 م15 13121 1-متقاع]! طنهاه 13015 .211011صطاه ممتلج] 15:12ك135 مل ع7 تتعلء ع1120 112121311 
1أكاع مدعل 1كة سكعلب :01123 مالع تفط 7 وع5 طتتة 21 مقط كلع 1151 

حلت ع1رع!11اءع0 22111 11352 901113712 تنطكة7ه1 عتعاحاط ماعلتاع انعط لتوعتزءم انا" 
عن طامتوع ع2 .7731011 1كل16110 تلااأعستحطنا ممصن عل مطتاعءجنا ىناه مسطتلاععاءاختمط متخطها 
2 م 11ه1ء1011012 1111وء؟ تتصتاط 77 11ع1161لع7طع71ز56 92212 2512 ,اتهاعلنل01 11ادة5 تعمل 
423 010115 لطتلاءعاءغتامط منطمااى علاعءاءع تفط حتملدخنا8 .تتخاطهةد 02 تتم لكل نحل:زما 
-01 حطتهعا 2261/12 متنطد اخ صاتزعو خاطا صهاه 13015 .2011 كلت تطتةسمتمن[1تاط عطمتا؟ علط علقكنا مء 
.ع0 طنال[/1233 511211 0132 17ل دع!-23)1 ع:01ع 22015122طاه صتكلمستاتحط 02 12251 

.1011 15122 تخاطا عاعاءأونالط متحصقاععا ع15 اتاعل ء015 قاط 151لطه لبها مخ لاع 83 
1 11ع0111ع0 مطقاعءا 12521312 ممكلا؟ مدل صطتتة 25121 1211ء[نلطة للها ته[ مدحتخ ءعرقع مصتدظ 
نكا اماوع طنط ناععا ممقاعءا عل ماع1 222121311 طهاه علمتطاج تتم احظة! دا 

المطقاعا 76 مصتاونآه ستلم]![ طتمطكرد صقاععا ستنطوالخ تتااعتتمط مسحقمهر عزن 
6 5787© 312أطتاا متلع كلاج عل اتتع1اء:257 ع اتتتتاد تاع11 علدتهة01 اتاعل اوتتهعا ع515اعم 
م لاع لطاع 211 اطاعةء6111 ه21 املا8 .تت لد كله مطون1اد؟ 


9 لا'طة*تنكا تاعنهة (11/1 10آ1) (كِناب أُخكِمث اياثة ن مُصَلَتْ 4 عرقع 1/111*162116”06 


-8ج:731 تاعل؟ مك10 1161111 صتاده 2ل نا .1111011ع0 تتتطتتناع بطون[ه معلمع1اء:35 معاعع عوعم 
1 لعو عط 2ةونا01 0312131032 لتقمطدحج 0 .2011 ك1 0طنزهمعا :01133 211نا5 0111561 نم1 
علة0131 جزهوماء6 1/0111 .12ل5110ع0 مطنلهءا ع7 تنلا وتسطاعع 22هل:3ع22 هد 02 0ه تتكل 


لاع تخاط نعط 920152 تتطناك 01011 تزعو تقلط عاعا حنهآه 15ج11110لما ص مدككك' مع 1 للعاكم]1 عناء:23 


22 


-عمماء للكاوعا اتاعل ع:15159ع7 -مسطقاعا أع:5ة باظ .تلع كاع مدع 1/زة5 نطاع 1لقمص[اه جوتطتلتلء أمختتاحر 


111ع0 عل عطاع2801511 متصاطكة] 1«سصماععا [طاع 0151 


.01115223112011 معليعاوء5 7 1211 تاكلصناب 11أك1لقط عل نوعو مع11ط2 متتل ع7 عتلع اع مسائتلء 
عطة6 طع 1210 1-مطقاعء! 151ااء اناطهعا 2015 عل طتصاى 1 لمعء]! عتاء:39 ع15 111اعنتمط متوتهءا ترد 
-عكاعمطاء ع1120 تماعدع27235:2[له [11اعل عمصاع1511لقط طتسمتذاعم احسصتقاععا مراتوعانزة5 1م1ع1ل011ع5 

011 
1 11ج ”ان أنزلناه إن أرسلناه"' ع10ع/8 ع0[1ج511 03 32* تلكا طذااخ عرقع ع7”ع11دع]1' تا83 


١‏ تاق .للع كاع م1101 120110151021 ا'طلة *تتتحكا 2202 تدج علط جتتطععع علهنتقطة انها اكه[ متلهعا 
-0112301 نتلع 00 02 نم1101 ناا 14لاعن/8 .111011ع0 علاعةم3 22015122اه تل دعا 1 مله تنكل 
251611201511 2312311 10219؟56 121151111 12321 تتق[اتمهة انها عاعاعله ع1120 اماع 
2 81 .للع اع ممعالزة5 تامدك 1ه علصتتعئ عامعقاط مائصة تتكا عماتز عل ستستيعلءاعمة 
لاقع طاعا عاأعدص1ااء5 تتصدا5 011 عاقتتطععع طاتزة1[ه © ع0 مع كهاعواعع امطتصة نكا 1111 12221 
.507/1 لتتتاع01011 تاعقصاط عاء مسالئط علط للعاتتة1 حتسطتاع 1لعممع 11م 

ماعن نا تندسة 1[ اعنتحم ع15 علستتاة6 أعمكلا مه:525125 635115135:12 (لوطلوبنثاني) 
210١‏ 35 22وك]1 جنا عصذيز 3/12تتة 1161و (لعقام) تتحمنتاة6 باط ع واكله طاح عاء تاطتاكتتممعا 
كلهكلك1121حط 11211خ 10111101121111 ,تقناع 01011 لاع 00 776 ماوعا ماع77 11 02 لطمكله ص2 اعمتمل8 
.143 أوعتناد وعم ملسداعوط 8 .لم كلمسجلةء مترعساء عومكة تمسقابصم] تعكاوعءومقع 
ع3 اط 7 و[مطاتلع :2112 أع33 وعجكام؟ 12011209 متمعاءذعمط عناعجنا علقمطاه 2أقوة6 أع:وة3 
-وتتطططة 1كلاعة عل133:0213111312 طع11120 11+01 1ط1ع علتاطصقحط ته[ 1ن تنكا أخدع12ء6 ع7 1تل مردتم 
11 1 776 عطتقء اعاععءع01ع 1'طذلاخ طتاء اصتسطن/8 علطاوعع ناعم ند[ ممصم ءلاعى .نا 
ماهم ممع 1أء15757مع 01 

تع امستععا تساعنية علهع 012 [تاعل قصناط 76 أوعطموع كاعومعع طناءئز” 10 02 متهعتهمط أعمكلا 
1ل 10111511202 أع7آ 111 ,20111111 ع15 1131621202 تاعطتاعنا مهاه ماوكا هك .2011 كلة ططاح عاء 
8 منلع2112 اصع !1 1اعل ناا منتماطه[ه علطاواقع؟1 عطمناو دلسممللقط ع1[ 1اعل تلعلهم ع 
.5111 1111133738 مرو اع »© 

حلكا الكلتة1 ع120ذاناء؟1 201ع! اتتءاممنتاةط 6221 لصاوتل تندلءلناود6 هته حاط 1111عن/83 
ل .2011 كل حطنزمعا 011233:2 تتعوء غاط ا[لطع جنال 2ل ممقاصة أعمعع ع7 2كل02(ة 02 1312 لاد 
-113410 .للع كاع 60111 ع1 ونال ع7 قمع 1ا-لمطقط 1طاع 625120151 اتاعدء 1217[ إأعناحط مخمامة 
:1لع51ة9 علة3ة01 اأعدعع ع15 تتعاجنتزقع 0211 كلفط طهااتاء:5 110 ستم”*ع280 

-23 010115112031 1512ع22ع2 76 عاعا مان طو لاخ 38/112116 2ل طتاكبتطمع] طه لعز نكا 


ع1ةع ع2112*58ع1' نالا .تتلعكاع مصتناد 21ع11 اماوعءءء :(عمطع ا ترةقع ع21ةع 3513 صتحم* 0 ع1اععاء 
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لخ 7355 عمصلااع1201ةع طنهقاه غ16 عنتعلمطاقاء عامعطء5 2اط ,دعمطعجمء6 عددمكء تتاعتط طمااكث 
15112121 00*11 1222كلةط تقلطا عأعططع50[1 تاتناع01011 1101661111قع طنط 0 .111131332ناط 12 طذ1 
-انتاقع متنطمللخ عوتزع1ئز0 متلنععتعع علط ستسطكرد متطانتعا مخطولاخ 81 .ختحآه عاعساءجمعط 
-56 15201كا تقلط 02 832 ختحصنةا 302 ماتزعو عاط واي .06511011 علط اواتاءج1 131 كتطاه علتأطقطط 51ع12 
.5ع تتنتاكلسطتنتحط ناطا ع15 طاع1 طهااخ .تتكعامئز ع01251[11 1آ0 اع مقط عط 015102 ناطناط ,1011 
10 7 2312121111 1[131خ 03:53 :0112211011 141151206 تتتطتقكاعمط تناه 11اع6 تزعو مع انترة 0 
-5037162015 لطاعععع زع 7ع لاقع طا'طملاخ ع11دء]”* بالط عاتتعامعاء؟ 1اكلة ناا مطناط' .متلعل تاكن 
لا 

-ع1ن[56 01522015121 1اعع2ء اعلتأطتقطط تتااعقط طتمعصتاقع 1'طله1لخ ع15 أعمصنتاد 1حلحاط 
معلء اعلكله1اء] علة0131 مطتاواء 1* 11خ عأعطاع 50:1 تاطتناى 01011 ختلاطاع ا تتاقع صتحط* 0 تع اعتلعكاعمر 
علتلكل1و1مع0 1ط 2261202 صتحط” 0 1ط1ع 220151[ه عأعمصاع | تزعمط عنو” عطاطااءعة/طا ع7 عمستووعءء 11 
نلنا5ةط 2(قتطأه ع3 تتقعلط ستمتؤزة[ه عمصتقع مقلصةنز 016 .دعمستاعع ممهلنوعمم عل 
انلقع 501 22نا5 01011 721 02 طذلاخ ععنالا .1نتلصتكلمستاحط ادع مساتتاةقع ماتوعو عط هاه 1701 
تلع ل ستلتطقل متقعلص!ا 1وعطر 

3 1211151121231 1111وع؟ عل ماع02 ناع111اعل الكلهط 02 متطهتز متع !1 تاعل 1اعام 
116 نتم"'0 رعاءة6» ( لاتذركة الإضرارٌ و مرئذرك الإضرانز) 02مديةط مصقاصد8 .عةوتصستاءعع 
عأاءع35 علادعا” نط .تلع كاء مطاعع 1أء:357 (6/103 حقة'مط) *”.ختارةع 11ه21ة5 متنا 0 ,دعمسعلء 
عأء:23 عل01338 63511 متنا .11لتتة اوتحطلة علة5ة01 أع7” 10 ع7 22221 امتدعمطتاععا "عل1012' ماعوعع 
أعمطمناك الطط .1011ه110191ع77 22322 عل طتاعاعو '”تتتاقع 11ع21ة5 0 2عطاعزقع تتط* 0 عاد“ 
ع0 1كاعو **03طاه 721641 عمنتطمنكا“ ”عمماء دكقط اصادع ممصتاعءا 101212 ماعععع 6111209 ع15 
عمطرقع ناط علدعمطة لل مع لكءاععع؟ةع عأأعقلطة ا'طه1لخ تتعادقع 2لتتطهماع 2ط باظ .122011 ؟1متقامة 
.0511011 02 متمطقاطة تع 1ءاعععل» علة101 ماع متف صطتةا تتم 0 

101دع120 (لانتاؤيزي ) معووع غغاء37 .143 أوعتناد كتاذ ع15 2لاجتاتها خلط نتعم اد[ 
مععااعله 10012 اطاعععء7عمطع ا تتاقع عاءاا[ماوععا متنطهااخ ع 1أععاع تفط مملهتتاط عالادع باة8 
-5637162019 لماوععع1نتاقع عنتاعقتلطة علدعمة اماوععء :(عططاع ]رقع مع0(72021متتل أعمسناد 1علطاط 
-ضنا5 1علطظ ه5352 111ع0 قصطقتاط اضاوعططء )15 عاعصطرقع 1*طدالك طنط دكن/8 .عط عناعنوخ عتلمع1 
-نا1ناط عامع1ة] علط عانزة6 متم دكبل8ة .82 علة0122 نتءطاتصدئنوءم 0153 2اكمقعلحطا أع2ز2؟ ,اعم 
-قع خصءط“ علللتوتها عستقع اذا 'ساتوعرقع ندعو“ مملصدنز 01 .عتلضع [ونساء 11206 تسعدعة:1135 
انلقع مطتنطوااخ عل 1دعتطع تصمعل "تمع ممسصتارقع معط" ,متلتء؟ متستطووعه '”مزتياععع تزعماع] 
0133710 0113:2302 عمطتاقع نا علدع طخ .10[:21 0112372 تاطناى 01011 علص تلتطهل مقعلا متستوعمم 


تاأكاعععوعكاء؟1ء5 202نالكنت5 أعتقطة 
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-لاحة:9 13121202 ع21531 علتممك! ع10ك1ء؟9 خاط تناع/(0ا عطاععمعاعع نحصلا متتععل عوط 
أ1وك1 06 طعجة8 .أو 1تطقة11نكا ااتجصلماعمم يلقلت"' علس تاعمعع ستمعده 111اعن/ة .تذأقتحط 
كاءو ”مستت مومع عانزقو“ )ايب( ون ”ستعل عانزةهو عل مءط“ أقوك( تع لمع اوترقع 
.11و [طاء أع523/1 31311033:3 تالوتتتطمعا! علطلا 

11 61 78/210312 31161131 طتقامة كا ع7 مطتلة عامعغاط علسائعدء ع11206230 
1 1151م3ئ8 تأطللة عله2ة01 أعماعن) .تلع كاع مصاع ل:25! علة0121 قطقحط عكماع2 62 تتاماء 01م معجةط 
-]“ ه12 ”511 1151اء 10013 مت٠طتلة‏ سماد“ ععع520 عدنوع0ء[لسطنتتاة6 احوظ .ختلع اع مماء سا2 
“تلع اع ماع مطاء؟؟ عله0ن5دعا عكاء طاععع متهت( تتع1اء م215 علسصتلكاعو **1ط1ع 0151ع0 متسمتمطتلة مدا 
121 ,1كلة711577 1 تتطاتء؟ تمدع نان :11لع كاع مطاعع 0131نا؟ 6351202 ته 1ك1ة 123:0 113ئن؟وة 8 
-21011ك[لثخ نتطقاء؟ تمقجمكه1! ,3و5و1 212:1 113919 تمقععنت ,71113510 1 'تتطئء؟ تمقجهةا 
كهووع !1 -اء تع وطلة لماعم رع ولع وءالا 


1 1 11512121113113 اا[ 10لللء5]آ .2.2 
01318 1211512 32 21151231711202 .3112011 متنا امقطئتتط ناعلته] عنا ماختمطتء و1 
-728/[ 51116 2115131212 اع ماكلا ,ع1 تتقط )ف( ”ع1“ امقطكتال! طتتهآ ع7لمممطتوع 5101 ختمطلع 2101 
1ن 1اعلة.آ علإتمقص ه501 صهآه جتستقطكتته صدد , )أ(”غتاء“ امقطكة]8 وتلمكهتوة عنزتم 


بكنلعاتزة9 عدمعاتع611 اعمعع دلصه الفط تتمتلمطمن!! .تاو تمس اتعاوقع عاتوتتمط)ك( ”موا“ 


كنك طلاة"1 ع للمقصطموء1ن 5 .2.2.1 
-0151ع51111 7321121202[ متااعدء ,211558 0اط 11113201511212 111011 تاتلطلط )ف( ”ع1 
حلة نلعن تقلكة5 17 5337:1202 اع .3112011 1طون01 متواكعلة7722 74 متقام0] مناه قطكتتط همه 1217 
-3]ك[103نا1تاا 151آجة ”202118200 1[ 11تماء !7-1 أعنر 1 ءاسك“ 2لطتعو ما .11ل كله 
-7721101101 ههه 11ااعنامط ستمقطكتام 139:01 ”قف خطيب زاده“' 6002[ مكنايد8 .تل 
0110151 151250 121211102 كتد صخ -اء 11خ لء متدطتمطن/8 عماتا .متلعكاعصساء أعننهو1 عماع 
-21111112128 1221111236 تلط 02 تتكلكتقط طاممع 7/15 .35351202011 نتع11ع011 مقسسطاباط مكلومةعا 
وتلططتلة عممع لمعا عاتإتنا جدز اده هطامة!< .عنل1زعع0 نلاعط طتعمها 10151ئلء طدكصناكا .تجتحر 
1م111 01011511 123/1611 متطتقط كنال .ةا وتمطلتطة 11[جدا تتعلعلمع 531151 ماج ع7 515:3 مناه 


.7 .11 ,13111 ,51ع132م نكا ع(لممصطوع5101 :لنلع31ة5 ع15 31251 قلاط اأانؤهعا ع7 


151 250193ه4 510116711121117 .2.2.2 
ممعلدعة7؟ 94 و0صتكتل 25مقعا رقطكتته بط تع تلسمالبها تاستاحتسسيم )أ(”عتاط“» 
-53313 وذ .1ق كل سوس[ه مملتتده 17 عقلهزة5 منانط عتتقط 15/زدد علا .تلم كعلة مدويتآه 
كل 02 مكة مدعا ؟1 .عتاوتصمع ادناه ء[متطدعا كهناء 6 مكلمسصنا[ناط عاعمروعط ولصديةط صتطرة 


ممخلن5 مقع عع 11اع11اط نظ .تتطكناء اعمط ع 1اع11ط مكلمتتاط الوعلة21 صاتتتطهكطتا؟1 عا 1وع:115 
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-11لع1225:0 0131616 ع65220؟ لع ططخ ع15 تطتقمع )1/15 .1اأو تحط لع 77211 12121020 اتتمتطة 1/1 
ع10ناء؟ تطتوة عل تطتقها تدمصناك] .-1تأو تنه طنط طن [ناط غ2مطت قط واممكلكتقط طتممعامن]/8 .متاجتحر 
011/101 أ[ ء1هس 1“ 01ذا طتتعوء 2ل طامة:525 جاكاع عصالا .11ل110عع0 تاختجها دلق متام 
[ة1131ة[لنكا اع اعلطع1 531151 تلج ع1 طه5152 .تتاجتططلتاء؟؟ عمتلكاعو *“[ر[ناءنز 1[ 1١‏ وأسء 1 
1 2 ]127:1 7 101326 ك1 1112011511ناط طتتمتقطكنال .تتأوتحط [اجهمز 12تتتتتقط طاوعم عمتر 


.1 ,372501573 ,11031651نتكا عتوتممحطوع1 510 بتنلع10كاء؟ ناو 


1ك لاعلةآ ع:7لمقصطموء01ك .2.2.3 
ممكلةة7 45 امقطكتام ناا مترعوء ختطاع تلع 1عتاعط علهت012 2تاتطتندا تمكتتقط )نك( **حنة 1“ 
-عع!- !ع7 اع لاحن وتطقاء/1"' 1دط؟1 متاعدء 535:1351202 جاع تتمقطدنال! .2011 ك1ة ماوتناه 
8 0101112 501 1115121312 ناء015 لتامصنااة6 عج5 1ل 2كلد/3 .انلع كاع مط لامع علس ءاعو ”مدا 
ع7 501111103 12 1115131112 11 0012 2كلتتطط 3511 متقمتطناط مل0شقطأكتته ممخ .تلع اعمط[ 1ع 
ملاحة92 عل لكاءو خلط الاقاع 2جع1ل0100 ,211553 مقصتطناط جد 23 02 طاكة537 تاعلط .11ل 2 كل مطاة 
-51101 تتطتاع 01011 لكلة؟؟ طنط 1/1151313 .4 2غ]11اك ,211562 0110233:32 0ماذ1 لتقطع 8/5 .121911 
1 نعل( ع120؟1 ع0 متستاعماء5 لطهت[ اتاعوء صتم*ع11261230 .خنل 2ك[ ايها تتتطتامط عر 
-15 .ختأوتتسلاعةنز هالإامجهتنز أء عزط ناعلتة؟ 7 ونسلت؟ مهد مع 2ش طكتته باط عدسنل 20 نامر 
-51 .111و [لطلتاع عل01312 223115151ناء عل[آ متطاتوة تاع1ة5 متصتلتز 1.904 علفتد1ه تطتتةا للدعطلا 
-118 106 ع17مقططنزع5101 .11 أو مط لاجةئ/8ز 213/12ط للتذعط علة2ةلتطه[اتدا علمع؟ اجعتحصعها ع1 طهر 


.111312011 2111131251121 133711 2236 76 01111103112 2 طتتططوعا 31611[ متسمتوعم 


2.35. 17 

1011177 12متا1كنا تقلط علاعج 7 5306 ,1351111[طة علة3ة01 [عمعع ع1136220 
-قتناط متملصتلعة وتصساء تلج نعو اونئقع كتلمطس ع عدمتاا أاأع11 واتإنتدمعا ععم0 .عاوسوناة؟ 
12" طعا ااه 5010511 8122560151 .:11او1[مصاء كلاج ناجنتاةع 1151اء اناطهءا 1لمعءا 1وتدعا 131:2 
120 لكاعو *0اتتاع7؟ مبوتاعه عالزةو" ,”لمعل عاتزةهو عل معطا“ وتوع؟؟ *” كا جتتعل عل 612“ ,”مقع 
-610ج قيلقلت“ علص تاعمعع ستعوه 1 1ااعنامط مملسعلةط با .ختاوتصء121 11آملز مسكفاسة عتم 
-ة5 201ععا تاع111اع0 ناه متملع 211 11ه1111ع0 1111نلطتة 1 لجكا مالع 1111م طدك/ط .1ناوتمصطة 1 اجكا تتمجحل 
.أو 1[طتاء أع523571 عع تاكتا؟ الع 1جناةةع 121516 ع7 033/2ة | مصتحدهئ5 ع110ك1ء؟ تناع :115 ع0لناجنا1 
عل طع 1111021610 1طاع علتأصقمط ع7 123524ء5 ,5311 ,كتطقط واعع1 1 امنكدد امتكلة لتلمعءعا 111اع 13 
ممق 101 

-1/0 .201 لطا اكطتهنز تستاع لكل 1اء<ة صنط 11ل 987321 تدمع ةل عوء مدل ص مطكلة6 011[ 
عطق7 116 (ي) *”ع57 اماع01 داعم 1-عمطعط 1كله 0ط 1كة]1ه عمصتاععا علمتامسنة مترعوء 1111ء 


عمتلا علملجة9 عل1كاعة تمزه أمءاعستاععا نط 1202ستقدطون1د؟ عل ع8 رايرءمسويل عاعم:ة) 
طإلىئلة) :وعصناعا المسألة) ,ءلصنتكاءو (صرلوة) 215:05طكتتم منطتاط زأوعصتاءءا (لصلاة) 
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تفط (لا) عم (أنْ) وطوععط مامتصي8 .علجل1ة معمتزة عل علط مممصدع 1ه وتسلحهتز عمستلكاعو 
502 تنقة علمستتسنة ستعىه 4 1ااعتتمر مععامكاوعع اممسلحهدتز علتوقغتط عمستاكاءو (ألا) ستمتك1 


1نل9732 ع10كاء؟ تمتوة عل 012 صاعا 0151 


3 127212 طللتاءع 2.4.15 

11 لاعنتحط 01202ةنآ صستطتصدطة1 متاعوء حل طاعقتهة؟ عللا متسمتممطكتتم)ف( ”ع1 مترعوط 
علطلاعدء 2011 عاتم/ود-يء صتط'ع220ا1نتامةعاوة 1 مملمهتز مء1015 .ناو تدساتلع سلاج عل 01ذ1 
1.25 لهسا ندامة تعصتحنا تاعدط[ه غته هده عءطدعط عاتززاعماءة ممتحعدتز تتعوء مقن[ اعتامر 
-ولز ع0 علمطتاعدء 1للة 1111/17/111 05711:11) تلط الصعاط ختطة 1 أعسصاعل/ة للمساظ وعتوطم 
-2119؟ 12512202 © 76 :11لاو امطلتاع؟ اتاعاتاعوء 21و 50212 ه 321361011 2ع159ك1 23:26 نتتتة2 
.لع اع سانلء 211 عل غ151 باط هاه جتدمع]ا 122متقمر 

أطءعطء5 فسلجةلآ عتتاءوظا.2.5 

01012 1311191031311 76 1011122212 11101 متقمطتدح نعط وعطتتزهط اكهتتقط ع 1123116230 
-ونتطمعا أعجناع ,اق تلستعل تصلا .للجعممسعم] 12م نخدكمة بعد 1ناط صتع1 22052 متتمط ع7 مجعو 
-01 تكاقة6 2؟0101 متقحطتدحج نتعط 1311520213102 5150151 02 321313 [مطتتهكلا؟ 1لعله 176 12251 
7 102131 022تتتاختتط الع لمطتتاد ع210”0ه833:6 .11 ذاه 1ط020153 نم0[ .11أو1صطتتةو63 11371 
حتاط طتطةغ[جاك علطاوعئععا خلط عمدلا .21:011مةئ8 اجتاء:211951 جنتدقع 131502تتدمعا الخزوءب 131213ه 
-81] رع11215230 <اء1115ع 13119223372 عللطتلد ممكلةا علط ع7 [طوعكح-اء سنللعج 1خ 02 لتنج 
-21123؟1 1261131111 2512 5012111312 5351310151 تتاقتتتطم] صنطة؟001م علطاع101ء 5022 02طاونا 
-13211 1153171 علع5111 1152 .1511 علة5111101 51111322 علة8/3231 اطاتء1 11ل ع7 تتقامة تصدعتل 
ع7 تتاعلها عاعععاعع متتعلمقع فصمألند 1ز15216 116 و2 مستطوءط] عزدعم؟ علد2طتلة11] مقتزة1 
7 2عتقطععء6 علط 8335:6210 .11 تتوتكاه 2153131 علدعمكة .535132 عتزعدمعلكاء6 تتتعاء:ج1لعط 
ا 1 1 1 1 4 1 1 1 ذ ز 0 1 0 
مهاه عاه؟ 2اع20 02طاكاوته! أكامرء'1' .اعل '* لع انزك 711آك :راقع مرج[اب «رء لل تترعء |11 ءدا آهب 1011110 
حاعط عتإنلعط 511202 جا .جعممع انود عنز”ع220طئة1آ تستككامةء) ناط طتطة ]ناد ووه تستطمرط1 
مانلء151 1212 مل طة]1ناد 7 كنا[ تاحنا علم؟ عملاء12 1د مطلاععع متمع:175لعط ,ع1126200 معتوع1 
-0ز عم و22 ستطةءط[ .متعانزة5 تمزع نلع)كا1 عاعسوعانعئز عنز”ععلاء81 علهمد[تدزة مقل” لناطصهاذ] 
- 112161 طاعط11ل صلط ذاه قلط اهحط 1ل20ععا طاعا علممطتدمه! 013371 76 جعمطعلاط اماعوعهم 
-113 02 252ة مدعا 60111202 1277211 حا .22131؟ 13702103372 تالوإتتطمع] عاعنع 1ع لقع 6ئ9ز”ع220 


طتط 2353 مصتطة 1ط[ علهئة01 501110111511 تتتتصتاط ع7؟ تتتاباط عة انزع نزنل4عط معاعع ع0ة2طن) 


4 ,كلذ 65-9218 ,2206 نتدمة1و10” 25 
:1 (الاعستجةل؟ 8/121 :اتتطاصها؟[) ,1 1/1!اء1/! تادنه:05 ,تلمعاظ ختطة1 أعسطعك/ة تلوومن8 25 
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-50 تتذط 01لك عآم؟ قصتعة221 2053*913 مستطهئتط] علستاء نومطتاة .علتمهعا عسمتعلة أقتلع1كلاء 
وزع عاساكلناة 


1152161221301 111121311213تكآ ع0لء5] .2.5 

-011 “لتتطوعطط عجوعءا11عط ععع520 15لتقتططنة 1 [تكا 2مطألةكك1 15212 علب علرع5ه 13/111111 
1 عم 31196731 لطتا8 .11و تلطااع 02772الدمك! 1تزعمطنتاععا عدعا 

(منطة 118) للى آخر الخ 

(تنطة 113) للى آخر . 

(1'6318يتطلى دع 

(ماجا عمتط 176) وعهن إذن وح 

(مذجا عمنل) عين إذن حَ 

(511ه8)باطل بط 

(م1-124111ء)الموطلب المط 

(لقطدك/8( محال مح 

(تامنت لاع 5ن اقلم نم 


4 ,كلذ قعله؟-و؟ ,ع1220 نمق 1و1 30 
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5011 
موادا مععدطناز معلي لمسعمقل عللا كنلماوةط عتزعصاء انعكاووء) متمتسلة سقاعكر] 
2 15.73:02 متمامعاعاءدوع22 أء110177 ع7 متقاععا 0132 تاكتتطمعا 72طوتتتة1 م0طامة2ة 1ه [استاة 
تع لاعت 111و؟ 1113102هعآ خاط ع7 015 [احبهةئ/8 3135213 متام 1611و؟؟ ع00طااء112 وتتحط[تاوتتطمعا 
طلةااتحصقاعءا عالعلتاععمة ع225230 ع0ع11531 ناا هاه [آكقعا6 ماعلتع امعوء نظ .اوتمصلاجة؟ 
-15 علة11331نكا ناع1[11اع0 1111و؟؟ اطتتع الكل حاط ع7 جنتمتزم]1 0112372 اصتتع ا كلت كلدل مكعاءلتقط 
1 2151 1لمطقاع ا .11ل ك21 ج251 عتزاكلا عع جنا علهمطاه أتلة1 1-مصقاععا ٠7‏ 151ع0 1 حمسصقاععا 
نا م15 13121 ا«مطقاع كا .11ل مسصتلدعا تناه عاعصصعل عتة[دصممط معلتلء ع20ا عامعاوعد ع7 لتهط 
.1 ع7 1211011 ؟تمتكلا؟ 013372 1121313111 
.1312011 535 نامناونتةة5 لتلتأعممناك 1«[لطاط 11ااعنتحط 02 ملمكعلءكاقط طن امع نكا 
للطناط ع1رع111اعل ممكلة ا متلء ع1120 لتصداع 011 جراعة؟؟ معكلهط سناكعلمستامط معاعلة سناعنز” ناكا 
ممع امع طدعطط اعوط [طاع 116جعا:' نط معتزإعصساء لناطهعا زاع5” ك1 .11ل 2 كلق و1 21؟ 21131033:2م15 
-ع 50110110 مانطهااخ ع7 عكاعمماء سلاج تهامةمعء 12151 عع اونااةع ناا متلع211 تمامعاوتااةقع 
للع اع مماء أع تدع عتزع لطا تتتتاب 100135121 1ععع7:6 
حقط عاعتعلء ع15]1130 طع 21120 عامجغا0 علاءع2ئنا علةصطاه 1مة222عء 1 7 تمقء نان 82515 
-01 ع10كاء9 611 أع2ناع 1510111111 طتط تمطعطةك ,ع112130 علطاوة1521 1اط جاع 011 وتططة 11ج 


201 كله م105 133:2 
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| 40 4 

-1]/ل! .علطا ,51/211711 12 1/171لل4 1577101 لا 11106 رطالزاعء5 1ط .6 لعمططلك تتعاع8 باطط ,تعلقطتوء 8 
,08ع101ه-يه 10311 :اتتاتوع8 ,0'زع72 1ط نل اطاط 0ع متصقط 

ألكع طاجة لآ 7/1121 :1تاطصهاكا ,أرعارة[أء قل[ تادبه 05 ,تلمعاظ عتطة!' أعستطعكل8ة للمسسسرظ 

بعالتلل -1' تطنطبكآ-1' بحة0آ :نسمصطناآ- تكنو 8 رتفد ك1 1 برعي ركقت؟ 5310 ,تمةع © 
1998 

رءةلالإتطلل”-1:تطنكنك!1-1'نحنة[ تلسدوع8 ورقجيعء1 أ'مله عدزي88 ركنت؟ لالزء5 ,تمقء © 
1271 

.1010ل كل 1 111هن11 1 :ع3 4أآه عنرايه2 ,كاتء؟ 579710 ,لقع 1لا 

1 --11:1 قل[ 1 ك15[اء 1 1 أبعي أمنامحم سلا هله عترايه2 ركتاء؟ 57710 ,لقع نان 
7 رع اوننطال:-1: تطنطنك!-1:ننة7ا تختسوععم 


:كلتاتاع 8 ,آلاكنا - | 1 هدارا[ 072117 ك1 اتا 5211117 عن و1104 وكتتء؟ 56377710 ,مقع 01 
004 ,1101/86 * -1' انها 1 نتودآ 


طة!1ئلطخ .ط علتاعصس ا نلطخ ملل تتعلن]] 1-١-7‏ :نط8 مزع مع ه11 -1 'تتممتقصا ,تمدو © 
7 11-0111611 لتم 110 1-17500© ,قتناطة5 لاحم 1-131 لمنزء كزاناساء ]ناكو 
.009 ,1-776 :أع21عاء 5-5 'نتاء اع كاء ]/! :عتتطله ا ,11120 1-1 1ألاياا 


81118 02كلكلة! ترآ 17/101125 ع7 اع اعط صم ك1 عل طة ,.8 اتقمطة] ,لوممتصط 
71 .33 (1980 :18151ع0آ طتتة1) ,01ل 

-ملءاأكص4 هاا قوله! أع تدرط عنرع7117 «طهااء 1ك - 1 كلاء 2/1017 بانتسطد/1 تمسديامت] 
.6 باتقة [صاتوج لآ 11017 :1ناططهماكا ,أكتاعم 


-1© ولاع1135 .5 لع تتلتقطن/8 .ا معمدط (15201) 12015500010 1لة2ء 1-1 0اطا ,لمةمة5 
.60 ,85كن 11-1 متتتحط'ع1/! -1 10810 نحطلهة؟ج ,0507:1ك5-5 11 1ه1اون علا 


83 :لناططهةا؟[ تتماك 1' أعمتطظ .ع ,105671 71071/1-1 ,كتتع0) .ط اعستستقطدك8 ,ختعطة1” 
.1 3311لا 


00001 2< 1< 1 1 0 0 اي 0111 
.9 ,لق للممعاوة8 ععانء85 ممصعةل؟ .10" :لتاطصها؟ا رعنررة 1ه 1و0 

-هآآ-اء طهالمقطخ صنل امقطعد8 .ط عمطت منللتصطةط .6 لنادع]3 521030015 ,تمةعقق 1 
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8 111 امقطدن1 تاعل2.آ :3 115 


2 م ١‏ 
: 0 ري 
ارد ع2« دالحملوة ع إفض ل نباء + وفيزحبا.+ م نلو اا ب' 
ونه قبئز ري رهبا تش اق «انهلا م" م نكرمهات فاص اكلام ورما 
م انان ميتي بلك انام ونيا وطن المطل ادل ةك 
دغ باه ثا نازخ انبا كود متكا وتيمن الم لنشوالدؤةة 
١‏ دسأز دصل ؟ ةعفار انصارات والعزوااراة؟ فلغولاتفق ارا با لله الذاس سب ثا: 
3 يمست لوا علرعل بع موالمؤ دل خراالياب ونواز واي زالقول ل ب 
عن اليه انم ريون لخركذا وامرلدا وني ركز و ذكلكلام نا سب 
: شرن الداق ف فاق إصيق رسو لبر فو ف ملوتكسدبى اتدابء لاطب 
ززعو سواه وحواخبارط كوذها دن و يدالاضاركل م خاص/ 0 
صرق الرسو ل ط ككل م وا نذا ت اككلام - «و رقنا !اضغ ان نضدئك دكطر بات 
عيجسدية ل غبت اران يبرن هوه موترال . 
لذ علولا يذ حرطن فر ابر ع عد قالطو ليت كا 
ا اونا لفان الوب سنا اذات اد لكلا) مطلن مر اوافعرضياكا/ 
أ سن اوهل رصن تمد نو مكلام رعرحواطبا رادر ل بعس ف الر”م ل 
1 و موزععصو داعا لز عبشا ولاعاسؤفق زات ذامشترجئكرن ددرا 
وترتكا ذا المطين علوت اص ل يفوي يسو اله دولا 
5 وار اشن ورم عن ره السطران ارلعء ادع : م رط كنئرة ١‏ - 
: مطل فز نواه .م الانحازلاشا ذكونالو: مقرورة البكا «داكق مالاب 
: بي رئازلا بون ليو :فار عن قرع امم كا ل علروصيفاليزة فار 
. وروز وان اراد :قارح عن قر انمقو معنا نكو سد اوراها إدلم 
٠‏ دالا نكو نلعز» فهل] رمف علق ذدرة العيرم وذ لإنع ل غودائا ذ 
اااي ركلالبزو ادام لوالو اردغ الف لقره م 
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11010110050111 


141111111511117 


رسالة رؤية وكلام لخطيب ذاده 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ثالحمد لله الذي جل جنابه عن أن يكون شريعة لكل وارد أو يطّلع على سراير حكمه إلا واحد بعد واحد. 
تسلّى من أوراق الأطباق آيات توحيده وتحميده تَحلى من الآفاق والأنفس شواهد تقديسه وتمجيده. تقدّست سبحات جماله 
عن مات الحدوث والزوال. وتنرّهت سرادقات جلاله عن وصمة التغيّر والإنتقال. سجدت لعرّ جلاله جباه الأجرام العلويّة. 
ونطقت بشكر نواله شفاه الأنوار القدسيّة. والصلوة على رسوله الميسات من سلالة عدنان وعلى آله وصحبه أهل الرحمة 


والرضوان. 


وبعد فلمًا رأيت طلبة زماننا حراصا على تحقيق الحقّ راغبين في تصديق الصدق مستكشفين عما وراء حجب 
الأستاذ جودة القريحة. مستطلعين طلع مكامن الأسرار بصفاء الرؤية. مستفرغين مجهودهم في كل مقال. ومجتهدين في كل 
مسئلة ليتجلى لحم حقيقة الحال. وكانوا ملتمسين ميٌّ إن أحرّر لهم مباحث الرؤية والكلام من عويصات مقاصد علم الكلام 
وأرتّبها على أبلغ النظام» وأشير فيه إلى غرر فرايد الاعتقاد» ونكت مسايل الاجتهاد مما قادني الدليل اليه. وقوى اعتقادي 
عليه حدآني ذلك على تأليف رسالة فيها مشتملة على فرايد نفيسة. /[ظ1] رشحت بها أذهان الأذكياء وفوايد شريفة» 
وشحت بها كتب القدماء» ومحاسن فقر اتخذتما من عين التحقيق ولطايف معان اهتديت إليها بنور التوفيق. والله الحادي إلى 
سواء الطريق. ثم لما اسست بنياتما. رأيت ان اطرز عنواتما باسم من له رأى ثاقب وحدس صايب وعقل كامل وعدل شامل 
واشارة إلى دقايق الأمور ومهارة في سياسة الجمهور واستقامة على طريقة اهل السنة والجماعة» وإقامة لمرتبة كل طبقة بمبلغ 
الصناعة. أعنى حضرة السلطان الاعظم والخاقان الافخم والبدر الأتم والنيّر الأعظم السلطان ابن السلطان ابن السلطان 
سلطان بايزيد ابن محمد خان ابن مراد خان لازال دولته عاليا منارهاء مضاعفا اقتدارها» منصورة أنصارهاء مخففة بإحساتماء 
أثقال الأيّام واوزارها مبتوتة آمال اعدائها واعمارها والمسؤول من كرمه وحسن شيمه أن يستر هفواتٍ عند العثار على خطيئاتٍ 


في هذه الرسالة ويقبل معذرتٍ فيما وقع فيها من السهو والزلل والخبط والخطل» فإن تفاقم صروف الزمان وخطوب الحدثان 


31 + ل: (الحمد لله على عنايته والصلوة على أفضل انبيائه وخير احبابه من إله واصحابه). | - ل: (المد لله....وجوهنا هشاشة). 
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ف هذه الأوكار والأوطان» وتعاقب نوايب الدهرء وتتابع شوايب العصر في هذه الأقطار والبلدان حين أخذت ميّ السنّ» 


وتقعقع الشرّ كاد ان لا يبقى في قلوبنا حشاشة وف وجوهنا هشاشة 32 


/[و2] وأسأل الله العصمة والسداد» وأن يهديني سبيل الرشاد ويجعل هذه امجلة ذخرا إلينا ليوم المعاد» وها انا 
أفيض ف المقصود بعون الملك المعبود. فأقول الرسالة مرّبة على مطلبين. 33 
المطلب الأول: في الكلام 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في إثبات كونه متكلما وتعيين الكلام النفسي الذي أثبته أهل الحق, ومغايرته للعبارات» 
والعلم» والإرادة 


فنقول: اتفق أرباب الملل» والمذاهب على أنه متكلم. واستدلوا عليه بدليل نقلئّ هو المعتمد في هذا الباب. وهو 
أنه تواتر القول بذلك عن الأنبياء. فإتحم يقولون: أخبر بكذاء وآمر بكذاء وتمى عن كذا. وكل ذلك كلام. قال في شرح 
المواقف24: فإن قيل: صدق الرسول موقوف على تصديق الله إياه» إذ لا طريق إلى معرفته سواه. وهو إخبار عن كونه صادقا. 


وهذا الاخبار كلام خاص له تعالى. فإذاً قد توقف صدق الرسول على كلامه تعالى فإثبات الكلام به دور. 


قلنا: لا نسلم أن تصديقه له كلام بل هو إظهار المعجزة على وفق دعواه. فإنه يدل على صدقه ثبت الكلام بأن 
يكون المعجزة من جنسه. كالقران الذي يعلم أولا أنه معجزة خارجة عن قوّة البشر. ثم يعلم به صدق الدعوى أو لم يثبت» 
كما إذا ككا8 المعجرة شيك الك . 


وأقول المطلوب ههنا إثبات أن له كلاما مطلقا من غير نظر إلى خصوصية الكلام. وما يتوقف هو عليه من 
تصديق الله كلام خصوص /[ظ2] هو إخبار الله تعالى بصدق الرسول. وهو غير مقصود إثباته له تعالى. ههنا ولا ما يتوقف 
على إثبات ذلك المطلق حتى يكون دورا وتوقف إثبات المطلق على ثبوت الخاص له تعالى» كما نحن فيه ليس ما يُتوهّم فيه 
الدور. وقوله في الجواب: أنه معجزة خارجة عن قوة البشر ان اراد به انه معجزة خارجة عن قوة البشر مطلقاء فلا نسلم 
ذلك. فإن الإعجاز لا يناي كون المعجزة مقدورة البشر» كما هو الحق من المذهب فبمجرد الإعجاز لا يعلم كون المعجزة 
خارجة عن قوة البشر» كما يدل عليه توصيف المعجزة بخارجة عن قوة وإن أراد أنه معجزة خارجة عن قوة البشر قوة معتادة 
يكون هذا اعترافا بأنه لا يعلم بمجرد الإعجاز كون المعجزة فعل الله من غير تعلّق قدرة العبد به. وإنه لا يُعلم بمجرد إعجاز 


2 + أ: (وان تزاحم فرط الملال وضيق البال ودثاثة الحال ودكاكة الاحوال الجاني الى ان يلفظني ارض الى ارض. وجر في رفع الى خفض. وجعلني 
حيث بعنني على ان اطلب ف لطفه الصميم. واسأل جنابه العظيم ان يأذن لي في الترحل من مدينة فتح الله عيني منها على جنة النعيم» بلدة 
طيبة ومقام كريم» محط رحال الافاضلء؛ خخيّم ارباب الفضايل. حرسها الله عن بوائق الزمان وطوارق الحدثان. وها انا افيض في المقصود بعون الملك 
المعبود. فأقول الرسالة مرتبة على مطلبين). 

3 - أ ل: (واسأل الله العصمة والسداد وان يهديني سبيل الرشاد وتحعل هذه المجلة ذخر الينا ليوم المعاد وها انا افيض في المقصود بعون الملك 
المعبود فأقول الرسالة مرتّبة على مطلبين). 

*” شرح المواقف للجرجاني (المتوق 816ه/1413م).10314. 
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القرآن أنه ليس كلام البشرء وأنه كلام خالق القوى والقدر. وهو مخالف لما ذكره في حواشيه للكشاف33 مَن انه يعلم بإعجاز 
القرآن أنه ليس كلام البشر» وأنه كلام خالق القوى والقدر. 


فأن قيل: اخترنا الشق الثاني» ولا مخالفة» لأن كون ممرّد الإعجاز سببا للعلم بكون القرآن كلام الله تعالى لا ينافي 
جواز كون المعجزة مقدورة للعبد. إذ الذاتي لأحد النقيضين لا ينافي العلم العادي المتعلق بوقوع النقيض الآخر. ومراده: أنه 
يعلم بإعجاز القرآن علما عادياء أنه كلام الله بناء على أن المعجزة لا تكون مقدورة عادة وأن أمكن كونما كذلك امكانا 


ذاتيا. 


قلنا: سلمنا أن القدرة المعتادة للبشر من حقه /[و3] كونه بشرا لا يتعلق بخارق العادة. ولكن لا نسلم عدم تعلق 
القدرة به مطلقا من جهة كونه نبيا بحسب عادته في خلق المعجزات؛ إذ لم يعلم أنه لم يتكرر خلق المعجزة المقدورة في أيدي 
الأنبياء. وظاهر أنه مادام هذا الاحتمال قيما لا يجَرمِ بمجرد إعجاز القرآن بكونه كلام الله تعالى» بل يُحتاج في إثباته إلى 
الشرع0ة. وقد يستدل على ذلك بدليل عقلي وهو أن عدم التكلم عما من شأنه اتصافه بالكلام. -أعنى: الحي العالم القادر 
نقص- واتصاف بأضداد الكلام» وهو على الله تعالى محال. هكذا قرّر الدليل في شرح المقاصد.37 وهو يدل على أن كون 
القدرة من شرايط صحة الاتصاف بالكلام حيث اعتبر في تفسير ما من شأنه القادر أيضاء ولا يخفى أتما ليست شرطا 
لصحة اتصاف الباري به إذ نسبة الباري إلى صفاته بطريق الايجاب. ولو فرضنا أن الباري موجب مطلقا. أي: بالنسبة إلى 
صفاته وغيرهاة” أيضا لما ضدّ بصحة اتصافه بصفاته التي هي غير القدرة والإرادة. وكذا ليست شرطا لاتصاف العبد. لأن 
الكلام الذي أثبتوه صفة له تعالى هو الكلام النفسي الذي هو عبارة عن مدلول الكلام اللفظيء وهو المراد بالكلام في قوله 
اتصافه بالكلام. ولا شك أن اتصافنا به لا يلزم أن يكون اختياريا فإن مدلول قولنا العالم حادث -إذا ألهممنا الله- يقوم 


بأنفسنا الكلام النفسي من غير قدرة عليه. وكذا لا يلزم القدرة على غيره أيضا وهو ظاهر”3. 


فإن قلت: /[ظ3] قال هذا الفاضل في حواشيه لشرح العضد:* الكلام النفسي هو النسبة التامة الإخبارية أو 
الإنشائية من حيث تفاد بالكلام اللفظي لا من حيث انما يستفاد منه. ولحذا كان قائما بنفس المتكلم دون السامع فإنه يدل 
على أنه يعتبر في كون القايم بنفس المتكلم الذي هو مدلول اللفظ كلاما ان يكون القايم بحيث يفيده المتكلم بالكلام اللفظي. 


ولا شبهة أن الإفادة إنما يتصوّر من القادر. 


قلت: ما ذكره من حيئيّة الإفادة إنما يعتبر في تسمية القايم بالنفس المذكور كلاما لا في حقيقة الكلام النفسي . 


كيف فإنه صفة موجودة عندهم وحيثية الإفادة ليست موجودة؟ فلا يعتبر في حقيقته الموجودة ومراده بقوله "الكلام النفسي 


5 حاشية على الكشاف للجرجان (المتوق 16 8ه/1413م): 82. 

6 - أ: فان قيل.... في اثباته الى الشرع. 

37 شرح المقاصد للتفتازاي (المتوى 792ه/1390م), 14314. 

38 - أ: (أي بالنسبة إلى صفاته وغيرها). 

7 - أ: (وكذا لا يلزم القدرة على غيره أيضا وهو ظاهر). 

خاشية على شرح رسالة العضضية للجرجاني (المتوى 16 8ه/1413م).. لم أجد. 
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هو النسبة التامة الخ" إن المسمى بالكلام النفسي هو النسبة التامّة من تلك الحيئيّة!4. ويكفي في التسمية إفادة ما من متكلم 
0 


ولو سلم اعتبارها في حقيقته أو جعلها إضافة لازمة له. فنقول: المراد صحة الإفادة في الجملة من متكلم ما42. 
وهذا الوجه مما لا بخفى ضعفه إذ لا يسلم الخصم صحة اتصافه بالكلام. فإن كون مطلق الحيوة» والعلم» والقدرة مصححة 
لاتصاف به ممنوع. فإن حيوته تعالى 47 مخالفة لحيوتناء فيجوز أن يكون لخصوصية حيوتنا مدخل في تلك الصحة. ولو 
سلم ذلك فلم لا يجوز أن يوجد مانع من الاتصاف بالفعل ويكون ذلك المانع لازما مساويا لصفة كمال أزيد منه في الكمال؟ 
وح لا يكون الخلو من الكلام بسبب وجدد المانع /[و4] المستلزم لكمال آخرء أزيد ممتنع الاجتماع معه نقصاناء بل هو 
الكمال حقيقة. بل نقول تحوز أن يكون له صفة كمال أزيد منه في الكمال متوقفة على عدمه ممتنعة الاجتماع معه.”” وقوله 
واتصاف بأضداد الكلام يرد عليه أن يقال إن للخصم: أن يقول لا نسلم كون الاتصاف بالكلام من شأنه تعالى. ولو سلم 
ذلك فلا نسلم كون عدم صفة من شيء شأنه الاتصاف بما مستلزما للاتصاف بأضدادها: فإن الأجسام متفقة الحقيقة 
باعترافكم» فيقبل كل منها ما يقبل الأخر من الألوان المتضادة مع أن بعضها الذي هو الشفاف خال عن جميعها. فيجور 
أن لا يكون خلو الباري عن الكلام الذي كان من شأنه الاتصاف به فرضا مستلزما للاتصاف بأضداده التي هي السكوت 
والبكم الباطني إلا أن يثبت كون عدم الكلام عما من شأنه الاتصاف به مستلزما لأحد ذينك الضدين وهو مم6 فإن 
السكون. لا بد له من القدرة على الكلام والبكم الباطني لا يخلو عن الآفة. وظاهر أن الباري ليس قادرا على الكلام الذي 
هو صفته. وخال عن الآفة» فيجوز أن يخلو عن الكلام والأضداد مع كون الاتصاف بالكلام من شأنه فرضا. وكذا تمنع 
صحة الاتصاف بالأضداد فان كون الاتصاف ببعض الأعراض من شان شيء لا يستلزم صحة اتصافه بأضداده بدلا منه. 
حتى يلزم من عدم صحة اتصافه به فافهم/7. وأيضا لا نسلم كون الاتصاف /[ظ4] بالسكوت الذي هو ضد الكلام نقصا. 
ثم انم بعد ما اتفقوا في كونه متكلما اختلفوا في معني المتكلم. فقال المعتزلة: معناه انه موجد الكلام لا انه محل له. فإنهم 
جوزوا قيام كلام الله بغيره. قال الفاضل الشريف في حواشه للكشاف8 ويرد عليه أن المتكلم على قاعدة اللغة في المشتقّات 
كالمتحرك والأسود من قام به الكلام لا من اوجده. 


41 + أ: (ولا بعد ان يقال انما اعتبر القادر ليتمشى الدليل علي مذهب الكرامية أيضا. فان صحة اتصاف الباري بالكلام الذي هو حرف 


وصوت عندهم بقدرته عليه. وكذا الكلام غيره فاتحم يقولون الكلام عبارة عن الحرف والصوت. وهو حادث مقدور). 
2 - أ: (ويكفي في التسمية إفادة ما من متكلم ما ولو سلم اعتبارها في حقيقته او جعلها إضافة لازمة له فنقول المراد صحة الإفادة في الجملة 


من متكلم ما). 

2 ف جميع النسخ هكذا(حيوته). 

- أ: (تعلى). 

5 -أ: (وح لا يكون..... الاجتماع معه). 
أي : (منوع). 


7 - أ: (وقوله واتصاف بأضداد... اتصافه به فافهم). | + أ: (واتصاف بأضداد الكلام يرد عليه ان الخلو عن الشيء لا يستلزم الاتصاف 
بأضداده لجواز الخلو الخلو عن جميع الاضداد). 
حاشية على الكشاف للجرجاني (المتوق 816ه/1413م): 83. 
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فإن قلت إنما يرد على المعتزلة ما ذكر أن لو جعلوا الإيجاد المذكور معني حقيقيا للتكلم. واعترفوا بأن المراد بما ورد 
قُُ الشرع وتواتر إجماع الانبياء عليه من كونه متكلما وآمرا بشي ء وناهيا عن شيء ومخيرا بشي ء. معني هذه الألفاظ معني 
حقيقيا. واعتقدوا أن ذلك المعنى أجاد الألفاظ والحروف في محالما وهو ممنوع لم لا يجوز أن تجعلوا ذلك معني مجازيا؟ 


قلت: لا ضرورة في العدول عن الحمل على المعنى الحقيقي. لإمكان ثبوت الكلام النفسي» على أنا نقول المعنى 
امجازي المشهور إضافة الكلام إلى موجده بكونه قاصدا معاني تلك الألفاظ. فإن هذا المعنى لازم في الأكثر بمعنى القيام. 
فكون الاستعمال فيه استعمالا في لازم الموضوع له. ومجرد الايحاد لا يستلزم هذا المعنى حتى كون استعمال المتكلم في موجد 
الألفاظ. والحروف في محاله استعمالا في المعنى المجازي المشهور. وإلى ما ذكرنا أشار الفاضل التفتازاني في حواشيه للكشاف 
حيث قال”7: المفهوم من المتكلم من قام به الكلام وإيجاد العرض في محل لا يوجب اتصاف الموجد به. ولا إضافته /[و5] 
إلى الموجد إضافة الكلام إلى المتكلم. يعني ان إيجاد العرض ف محل لا يستلزم اتصاف الموجد به حتى يمكن كون إطلاق 
المتكلم على الموجد في محل إطلاقا على فرد المعنى الحقيقي. من حيث هو فرد منه ويكون حقيقة فيه ولا يستلزم اضافته إلى 
الموجد إضافة الكلام المتكلم بكون المتكلم قاصدا معناه. حتى يكون استعمال المتكلم في موجد الحروف في حالما مطلقا0ة 
استعمالا في المعنى المجازي المشهور. ولا يبعد أن يكون مرادهم بقوهم: المتكلم من أوجد الكلام أن المتكلم من أوجد الكلام 
قاصدا به معناه. قال هذا ألفاضل في شرحه للعقايد؟”: “إن المعتزلة لحا لم يمكنهم إنكار كونه متكلما ذهبوا إلى أنه متكلم 
بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في حالما أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح امحفوظ. وإن لم يقرأ على اختلاف"" . 


وأنت خبير بأن المنحرك من قام به الحركة لا من أوجدها وإِلّا لصح اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى 
عن ذلك علوًا كبيرا. إنتهى كلامه. 


واقول ربا يفهم من قوله ان المتحرك من قام به الحركة لا من أوجدها أن معنى لفظ المتحرك من قام به الحركة لا 
من أوجدها. إذ لو كان معناه ذلك لصح اتصافه بالأعراض المخلوقة له ولا يخفى ضعفه لظهور. ان إيجاد العرض في محل لا 
يقتضي اتصاف الموجد به فكيف يلزم صحة اتصافه بالأعراض المخلوقة له ومنهم من تعسّف. وقال اي كما يصح ان يحمل 
عليه المتكلم بمعنى موجد الكلام يصح ان يحمل عليه المتكيف /[ظ5] والأسود ونظاير هما”” بمعنى موجد3” الكيفية والسواد 
وغير ذلك. ثم بنى على ذلك التعسف فاعترض بأن اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة بمذا المعنى لا يمتنع عقلا. وجواز 
الاتصاف بالمتكلم لورود الشرع به دون غيره مجرد ابتعاد» ولا يفيد. وأنت خبير بأن ما حمل عليه قوله اتصاف الباري بالأعراض 
المخلوقة له بعيد عن الأذهان السليمة. فالوجه أن يقال في تقرر كلامه أن لفظ المتحرك يطلق لغة على ما قام به الحركة, ولا 
يطلق على موجدها مطلقا كما يقتضيه كلامهم. يعنى أنه لا يطلق عليه حقيقة لا على طريقة. إنه معناه» وإنه ظاهر البطلان 


لظهور قاعدة المشتقات. ولهذا لم يتعرض”” له ولا على طريقة أنه فرد من معناه. أعنى ما قام به الحركة وهو الذي تعرض له 


7 حاشية الكشاف للتفتازاني (المتوى 792ه/1390م).؛ مخطوط. 
50 أ: (مطلقا). 

أ شرح العقائد النسقية للتفتازاني (المتوى 792ه/1390م): 68. 
“* يأ رم). 

3 + أ (فيه). 


54 كُ أ:(يتعرض). 
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بقوله. والا لصح اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له. أي: وإن أطلق عليه بناء على أنه فرد ثما قام به الحركة من جهة أن 
إيجاد العرض في محل يستلزم اتصاف الموجد به. لصح اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له وهذا موافق لما نقلناه من هذا 


الفاضل من أن المفهوم من المتكلم من قام به الكلام وإيجاد العرض في محل لا يوجب اتصاف الموجد به. 


فإن قلت: قاعدة اللغة في المشتقات يقتضي أن يكون مصدر اسم الفاعل قايم بالفاعل لا قيام العرض به. فاللازم 
منه أن يكون التكلّم قايما بالمتكلم لا قيام الكلام به. فإِنَّ المتمارض من قام به التمارض لا من قام به المرض كيف فإنه مخالف 
للقاعدة. وما ذكره /[و6] المعتزلة مطابق لتلك القاعدة فان إيجاد الكلام قايما بالمتكلم بالمعنى الذي ذكروه وان ل يقم الكلام 
به. قلنا ما ذكرنا هو أن قاعدة اللغة في بعض المشتقات يقتضي أن يكون العرض قايما بالفاعل مطلقا سوآء كان ذلك اقتضاء 
ولاه كما في امثال ضارب» وأسود أو بواسطة ما تقتضيه كما في أمثال المتكلم”. فإن تلك القاعدة تقتضي أن يكون محل 
التكلم والتحرك محلا للكلام والحركة. وإن اقتضاء تلك القاعدة قيام العرض بالفاعل إِنما هو بواسطة أن مصدر اسم الفاعل 


من تلك الصيغة. إنما يقوم بالفاعل إذا قام العرض به. لا أنه يقتضيه اقتضاء أوليّاء كما في مصادر الثلاثي هذا. 


واعلم أن الأشاعرة جعلوا كلامه صفة له لما ذكروا من ان الاتصاف بالتكلم لا0” يتصور الا بالاتصاف بالكلام. 
وأحالوا كون الكلام اللفظي صفة له لتركبه من الاجزاء الممتنعة الاجتماع. فالمتأخر عند وجود المتقدم معدوم والمتقدم عند 
وجود المتأخر منتف» فكل منهما حادث: إذ القدم ينافي العدم سابقا ولاحقا. وأيضا فالمتأخر مسبوق بعدمه المقارن لوجود 
المتقدم فهو حادث قطعا. والمتقدم لا يتقدمه إِلّا بزمان يسير فهو حادث أيضاء وكذا المركب منهماء وأيضا الكلام اللفظي 
هو المركب من الحروف التي تعرض الأصوات بسبب الآلات. فلا يكون إلا من قبيل الكيفيات الجسمانية التي يمتنع عروضها 
الا للجسم. ولا يعقل من الكلام اللفظي إلا هذا فلذلك أثبتوا /[ظ6] كلاما نفسيّاء هو مدلول الألفاظ والعبارات. وقالوا 
إنه عبارة عن النسبة الإخبارية والانشائية مع مفرديها قايمة بنفس المتكلم إما تصور النسبة وكون الكلام النفسي نسبة فضروري. 
ما أنحا النسبة القايمة بالنفس فلأنه”” لو لم يقم بحا لكانت هي الخارجية» واللازم منتف. أما الملازمة فإذ لا مخرج عنهماء 
لان الثابت ثابت. إما في النفس وإما خارج النفس. فإذا انتفى أحدهما تعيّن الآخر. وإما انتفاء اللازم فلأنٌ الخارجية لا 
يتوقف حصولا على تعقل المفردين» لان نسبة القيام إلى زيد. إذ اثبتت في الخارج ثبتت سوآء عقل زيد والقيام أم لا. وهذه 
يتوقف حصوا على تعقل المفردين فتغايرتا هذا ما ذكر في شرح العضد. 

وقيل المراد بالقيام بنفس المتكلم أن يكون تلك النسبة صفة لحا موجودة فيها وجودا متأصلا كالعلم والإرادة ونحوها. 
وليس المراد به أن يكون تلك النسبة معقولة حاصلة صورتما للقطع بأن الموجود في نفس المتكلم. إذا قال '“صلوا “هو طلب 
الصلوة» وإِيجاجما لا صورة ذلك كصورة السماء. ولهذا يصح اتصاف النفس بأتما طالبة. والمراد بالخارجية ما يقابل ذلك. 


وحقيقتهاء أتما مع قطع النظر عما في الذهن يقطع بأن زيدا قاعد مثلا. 


فإِنْ قيل: فعلى ما ذكرتم من المراد بالنسبة نفسية» لا نسلم توقفها على تعقل الطرفين. 


538 في أ: (التكلم). 
3 +دف:إلا). 


7” - أ:(فلانه). | +أ: (اذ لو). 
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قلنا: افتقار النسبة إلى الطرفين ضروري ولا يجوز أن يكون القابم بالنفس الطرفين بوجودهماة” العيني بل بصورتهما 
71[1] اليه ومن يق لفقل قزل كل عد كن ره أماجا دكر ب لعزم عن اقرلته كله معدي متي 
مفردين قليمة بالمتكلم. فإن أراد بالقيام أن صورة النسبة قايمة بالمتكلم» فهو قول بالصور والوجود الذهني. وهم لا يقولون به 
ولو فرضنا أنه قصد”” بما ذكره تحقيق الكلام على ما هو الواقع» والمختار عنده. لا على ما هو قاعدة مثبتيه'" 
يلزم على ما ذكره أن لا يكون الكلام النفسي صفة موجودة في الخارج: إذ الصور إظلال لا تأصّل لما في الوجود بل هي من 
قبيل الموجودات الذهنية. كما يدل عليه كلام الفاضل الشريف ف حاشية المطالع!: والكلام النفسي الذي أثبتوه من 
الموجودات الخارجية. وإِن أراد أن النسبة موجودة في النفس وجودا متأصلا. كما يدل عليه كلام القائل: فلا نسلم أن النسبة 
بين المفردين من الموجودات الخارجية فإن نسب غير الأكوان. ليست من الموجودات عند المتكلمين2”2 وليست منها عند 
الحكماء أيضا. ولذلك قالوا: أن نسبة القيام إلى زيد بالحصول له ليس الخارج ظرفا لوجودها بل ظرف لنفسها ولو قُرض 
كوتما من الموجودات. فلا شبهة أن المفرد القايم بالنفس قد يكون معدوما كما في قوله تعالى: ليس كمثله. شَّيء4 
[الشورى: ١43‏ 11]. فلا يكون المركب من النسبة ومن مثل هذا المفرد موجودا سلمنا ذلك. ولكن لا نسلم أن النسبة صفة 
للنفس حتى يكون الكلام النفسي صفة لما. فإن العاقل لا يقول بأن النسبة من القايم ا محكوم به وزيد المحكوم عليه صفة 
للنفس كالعلم» ولو سلم كوتما صفة لما. /[ظ7] لكن لا نسلم كون الكلام النفسي صفة واحدة ح. إذ النسب تعدد بحسب 
تتعدد المنتسبين والمثبتون للنفسي جعلوه صفة واحدة. 


6 من الأشاعرة 


فان قيل: قال بعض الأشاعرة انقسام الكلام إلى الخبر والإنشاء انما هو فيما لا يزال واما في الأزل فهو واحد 
خال عنهما. 


وقال الفاضل الشريف في شرح المواقف:23 وهذا الكلام ليست ببعيد جداء إذ هذان النوعان من الكلام النفسي 
وأقسامهما أنواع اعتبارية» إذ تحصل له بحسب تعلقه بالأشياء» فيجوز أن يوجد جنسها بدوتما ومعها. وقال البعض أنه واحد 
بحسب ذاته» وانقسامه إليها وتعدده بحسب التعلق. وإن كان ذلك في الأزل أيضا فعلى هذين القولين لا يلزم من كون الكلام 
النفسي نسبة مع المفردين أن لا يكون الكلام النفسي بحسب ذاته موجودا واحدا. إذ مراد ذلك الفاضل بقوله: أن الكلام 
النفسي نسبة مع المفردين أنه باعتبار تعلقه بالأشياء نسبة. فجاز أن يكون باعتبار التعلق نسبا متعددة غير موجودة. ويكون 
باعتبار ذاته واحدا موجودا. فإن اعتبار التعلق في أنواعه الاعتبارية يقتضي تعدد تلك الأنواع» وعدميتها دون ذات الكلام 


قلت لا يشك عاقل عام بالأوضاع اللغوية أن الكلام النفسي الذي يسمى المتكلم باعتبار اتصافه به متكلما هو 
مدلول الكلام اللفظيء وما يتعقل اولا. ثم يقصد إفادته للسامع ثانيا. ولا شك أيضا أن مدلول الكلام اللفظي الذي يُتعقل 


*” في أ: (بوجوها). 
59 قِ : (قصده). 


" في أ: (مشبتيهم). 
أ© حاشية على شرح المطالع الأنوار للجرجاني» المخطوط. 
2 + أ: (مثل النسبة بين الحكماء عليه وبه). 


© شرح للواقف للجرجاني؛ 11318. 
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أولا ثم يقصد المتلفظ إفادته ثانيا. /[و8] ليس غير النسب الخبرية والإنشائية. بل نفس النسب فيكون هي الكلام النفسي. 
وح لا يكون الأمر الذي لا يكون في نفسه نسبة كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي. ونقول7” ان العالم بالوضع يعلم علما 


000 


ضروريا بأنا إذا تلفظنا مثل طقل هُوَ أَللَهُ أَحَدّي [الإخلاص:112١‏ 1]. وقصدنا إفادة معناه السامع» فالكلام النفسي 
الذي يجده المتلفظ في نفسه. وهو مدلول هذا اللفظ المقصود إفادته ليس إلا تلك النسب لا أمر اخر لا يكون نفسه نسبة. 
وظاهر أن الكلام القابم به تعالى27 الدال عليه هذا اللفظ المقصود إفادته ليس إلا تلك النسب بلا فرق لظهور أن مدلول 
كلام واحد لا يتغير بمجرد تغير قائله فإن مدلول زيد قايم واحد سوآء صدر عن الواجب أو الممكن. وهذا مما لا يمكن 
إنكاره. بل نقول إن كون9؟ الجملة الخبرية» والإنشائية موضوعة للنسب من حيث هي مع مفرديها”6. لا لأمر أخر غير 
النسبة في ذاته أمر لا ينكره إلا غير العارف باللغة08. فتسميته تعالى”” بالمتكلم باعتبار اتصافه بأمر لا يكون نسبة في نفسه 
يكون عخالفا للموضوع اللغوي. فيكون ما ارتكبوه مثل ما هربوا عنه من كون معن التكلم إيجاد الكلام» إذكل منهما مخالف 
لقاعدة اللغة. 


وقولهم الكلام النفسي خال في الأزل عن الأنواع الخمسة أمر مشكل. وكذا قوم إن انقسامه إليها”” في الأزل 
باعتبار التعلق. لأن نسبة القيام إلى زيد نسبة خبرية مثلا إضافة محضة باعتبار ذاتما. وليس تحقق معنى الإضافة فيها باعتبار 
جزئها الذي /[ظ8] هو تعلق صفة ذات إضافة هي جزء آخر كالرحيم. فإن معناه إرادة متعلقة بالإنعام على الخلق. فإن 
الإضافة فيه باعتبار جزئه الذي هو تعلق الارادة لا باعتبار نفسه. وح لا يكون انقسام الكلام النفسي إليها انقسام أمر غير 


إضافة. 


ويرد على القول الأول أيضا أن النسبة القايمة بالمتكلم التي حكم بكونما كلاما نفسيا في مثل ”” زيد قاب»””71 
ليس معنى قيامها به قيام نفسها الذي يكون زيد باعتباره قايما في نفس الأمر. فإن اتصاف زيد بالقيام في نفس الأمر. إنما 
هو باعتبار كون خارج النفس ظرفا لنفس تلك النسبة. وهذه الظرفية لا يتصوّر في صورة القيام بالنفس بل معناه قيام صورة 
النسبة التي تطابق النسبة الخارجية إن كان الخارج ظرفا لتلك النسبة. وليس ههنا الا نسبة خارجية يكون الخارج ظرفا لنفسهاك” 
وصورة تلك النسبة. وإذا لم يكون ذات النسبة الخارجية قايمة بالمتكلم يكون القايم به صورتها. ولا يتومّم عاقل» إن ههنا نسبة 
اخرى غير الخارجية وصورتما بالذات. وأتما مدلولة للكلام اللفظي قايمة بنفس المتكلم. وإذا كان القايم صورة النسبة الخارجيّة 
يكون النسب الخبرية قايمة به تعالى في الأزل أيضا؛ لأزلية علمه بالنسب الخارجية. وكون العلم عند الاشعريٌ صفة توجب 


© -أ: (ونقول). | + أ: (أيضا). 

© يأ :(تع). 

- أ:(بل نقول انكون). | + أ: (أيضا). 

7 - أ: (والإنشائية موضوعة للنسب من حيث هي مع مفرديها). | + أ: (ليست موضوعة الا لتلك النسب). 

© + أ: (ولا ينكره الا العارف باوضاع اللغة فلا يكون مدلوله الوضعي الا تلك النسب). | + أ: (في ذاته امر لا ينكره الا غير العارف باللغة). 
في :(تع). 

أ: (ليها). 

'” -أ: (في مثل زيد قايم). 

7 قوله (لنفسها) في أ (لنسبتها). 
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تمبيزا. هو عبارة عن الصور في التصورات؛ كما ذكره الفاضل الشريف في حاشية شرح العضدة”. وح لا يكون كلامه النفسي 
خاليا عن أحد الأنواع الخمسة /[و9] كما زعمه ابن سعيد”. ولو سلم كون الكلام النفسي امرا ذات تعلق. فلا نسلم 
وجوده في الخارج كما يدّعونه. فإن الأدلة القايمة على اتصاف الباري به لا يدل على وجوده الخارجي. وإن الاتصاف 
والمدلولية» والمفادية» وعدم كون قيامه به”7 كقيام الاظلال والصورء وكونه©” مثل قيام سايرا نفس الأشياء؛ وذواتما 7لا يدل 
على وجوده؛ فإن هذه الأمور يتحقق في المعدومات أيضا. وليس وجوده من البديهيات المعلومة بالوجدان كوجود الإرادة» 


وليس هم دليل يدل على وجوده غير ما ذكرنا. 


وأما ما ذكره القائل من أن المراد بقيام النسبة بنفس المتكلم كون النسبة صفة موجودة فيها وجودا متأصلا. فإن 
أراد بالوجود المتأصل الوجود الخارجي حقيقة. فقد عرفت بطلان وجود مثل النسب الخبرية مع أن هذا القائل صرّح في المطؤل 
بأن النسب ليست موجودة في الخارج. ويدل عليه كلامه في حاشية شرح العضد في هذا الموضع أيضا. وإن أراد به الوجود 
المجازيٌ. أعنى ما يكون بمنزلة الوجود. فهو اعتراف بأن الكلام النفسي الذي جعله عبارة عن النسبة الغير ا موجودة غير موجود 
في الخارج. وهو خلاف مذهبهم. وما ذكره من الدليل إنما يتم في الكلام الانشائيئ الطلن دون الخبري. وما ذكره من أن 
القايم ليس صورة النسبة بل نفسها فقد عرفت ما فيه. وما يدل عليه كلام هذا القائل. ههنا من أن النسب”” ليست موجودة 
في الخارج مناف لظاهر قول الشارح. حيث قال الثابت ثابت» إما في النفس /[ظ9] أو خارج النفس. فإذا انتفى أحدهما 
تعين الآخرء فتأمّل. هذا ما يتعلق بإثبات كونه متكلّماء وتعيين الكلام النفسي على ما نقلناه. 


”وقيل في بيان المغيّرة للعبارات إنه/'” غير العبارات والألفاظ. لأتما تختلف بحسب الأزمنة» والامكنة والأقوام 
بخلاف الكلام النفسي. 'أوفٍ بيان المغايرة للعلم في صورة الخبر2” إنه قد يخبر الرجل عما لا يعلمه» بل يعلم خلافه» أو 
يشك فيه وهذا الفرق ليس بسديد لأنه إن أراد بالعلم العلم بمعنى اليقن أو مطلق الاعتقاد فلا يلزم من مغايرته له أن يكون 
مغاير المطلق العلم الشامل للتصور أيضا. وإن أراد مغايرته لمطلق العلم الشامل فالدليل لا يفيده. إذ لا يتصور الإخبار عما 
لا يعلمه بهذا المعنى» بل نقول إذا أريد بالعلم اليقين أو الإعتقاد لا يكون الدليل مفيدا للمغايرة. لأن المراد بالمغايرة ههنا 
المغايرة لعلم الباري دون مطلق العلم. وظاهر أن الدليل لا يفيده كما لا يفيد المغايرة لمطلق العلم الشامل بلا فرق. لأن الباري 
منزه عن الاخبار عما لا يعلمه بذينك المعنين. 


8 خاشية على شرح العضدء للجرجاني» .1661١1‏ 

“” هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب القطان البصري )8545١240(‏ 
7 -أ: (وعدم). | +أ: (ليس). 

6” - أ: (وكونه). 

” + أ: (ان صح). 

5 يأ (نسبت). 

7” + أ: (واما بيان المغايرة فانه). 

- أ: (وقيل في بيان المغيرة للعبارات انه). 

+ أ: (وكذا الكلام النفسي الذي هو الخبر غير العلم اذ). 
2 - أ: (وي بيان المغايرة للعلم في صورة الخبر). 
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قال بعض الافاضيل؛ في الفرق بين العلم والكلام النفسي الذي هو الخبر: أن الكلام النفسي يلزمه قصد 
الخطاب* إما مع النفس أو مع الغير دون العلم. فإنه لا يكون فيه قصد #*خطاب. وهذا في عاتية الضعف: لأنا بينا أن 
الكلام النفسي ما يتعقّله المتكلم أوّلا. ثم يتكلم لإفادته وإنه مدلول العبارات والالفاظ التي يُعبّر بما عنه. ولا يشك عالم 
بالوضع ف أن /[و10] مدلول الجمل الخبرية التي يتكلم لإفادته» ليس إِلَّا النسب الخبرية مع الطرفين. ولا شبهة في أن هذه 
النسب مع الطرفين ليست مما يلزمها قصد الخطاب. والأقرب في بيان الفرق» إن يقال إن الكلام النفسي مدلول اللفظ والمفاد 
به قصدا أصليا وهو النسب المعلومة دون العلوم. ”وف بيان مغايرته للإرادة في صورة الأمر“ة. إنه قد يأمر الرجل بما لا 
يريده» كالمختبر لعبده أنه هل يطيعه أم لا. فإن مقصوده مجرد الاختبار دون إتيان المأمور به» وكالمعتذر من ضرب عبده 
لعصيانه. وهو قد يأمره وهو يريد ألا يفعل المأمور به ليظهر عذره عند من يلومه. وفيه نظرء إذ عدم تحقق الارادة في تينك 
الصورتين لا يستلزم مغايرة الكلام النفسي الذي هو عبارة عن مدلول الكلام اللفظي. فإن عدم تحقق الارادة في نفس الأمر 
لا يقتضي عدم دلالة اللفظ عليه» وعدم قصد أفادته باللفظ. فيجوز أن يُقصد باللفظ معن الإرادة. ويدل اللفظ عليه مع 
عدم تحقق هذا المفاد المدلول. ويكون الكلام النفسي مفادا ومقصود إفادته للمخاطب. المأموروية» ومدلولاء وإن لم يكن 
موجودا في نفس الأمر وبمجرد ما ذكره من تخلف تحقق الارادة عن لفظ الأمر لا يعلم كون الكلام النفسي مغايرا للإرادة. إلا 
أن يبين أن مدلول الأمر فيما ذكر متحقق ف نفس الأمر. ولا يتحقق الارادة وما ذكره من قوله. فإن مقصوده مجردا لاختبار 
لا يفي بذلك بل نقول قوله دون الاتيان بالمأمور به يدل على الاعتراف بأن مدلول /[ظ10] الأمر الذي هو الطلب ليس 
متحققا في نفس الأمر. لأن الإرادة إنما يتصوّر بالنسبة إلى فعل من له الإرادة لا بالنسبة إلى فعل الغير» لأن الإرادة إنما تتعلق 
بالمقدور. وظاهر أن فعل الغير من حيث هو فعل الغير لا يكون مقدورا للعبد. فلا يتعلق به إرادة الأمر سوآء كان الأمر 
معتذرا أو مختبرا أو لا. فتخصيص الأمر بتينك الصورتين وعدم الاكتفاء بقوله كمن يأمر الرجل بما لا يريده» يدل على أن 
المراد بالإرادة في قوله دون الاتيان بالمأمور به معنى الطلب ولعل عدم الاكتفاء بمطلق الأمر للرجل والتعرض لتينك الصورتين 
لظهور عدم تحقق الإرادة فيهما بخلاف صورة مطلق الأمر للرجل. فإن عدم تحققها فيها خفي يُحتاج إلى البيان الذي ذكرناه. 
وأيضا لو تم الدليل المذكور لزم أن لا يكون الطلب كلاما نفسيا لعدم تحقق الطلب في تينك الصورتين حقيقة. كما لا إرادة 
فيهما فالأولى أن يقال في بيان المغايرة؛ إن الرجل قد يأمر آخر بأن يفعل باختياره. ولا شبهة في أن هذا الفعل المطلوب 
صدوره من الغير باختياره ليس متعلق إرادة ذلك الأمرء كما بينا من أن الارادة نما تعلق بالمقدور والفعل المطلوب حصوله 
من الغير باختياره من حيث هو كذلك. لا يكون مقدورا للعبد سواء. قلنا؛ إن قدرة العبد مؤثرة أو كاسبة. 


قال في شرح المواقف بعد بيان مغايرة الكلام النفسي للعلم والارادة بحا بين الصورتين /أواعبراض /[و11] بأن 
الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته. إذ لا طلب فيهما أصلا كما لا إرادة فيهما قطعا. ثم فرع على ذلك 


البيان قوله8”. فإذن هو أي المعنى النفسي الذي يعبر عنه بصيغة الخبر والأمر صفة ثالثة مغايرة للعلم والارادة قائمة بالنفس. 


+ أ: (ولو كان فصار كلاما). 

© - أ: (اما مع النفس او مع الغير دون العلم. فإنه لا يكون فيه قصد). 
7+ أ: (واما). | -أ: (وفي). 

“*- أ: (في صورة الأمر). | + أ: (فلانه). 

7 - أ: ريما بين الصورتين). 


8س): رم فرع على ذلك السان قوله). 
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ثم نزعم أنه قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالي. وقال المصنف ولو قالت المعتزلة أنه أي المعنى النفسي الذي يغاير العبارات 
في الخبر والأمر هو إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بما أخثُبر به أو يصير سببا لاعتقاد ارادته أي إرادة 
المتكلم بما أمر به لم يكن بعيدا. لأن إرادة فعل كذلك موجودة في الخبر والأمر. ومغايرة لما يدل عليها به من الأمور المتغيرة 
والمختلفة. وليس يتجه عليه أن الرجل قد يُخبر بما لا يعلم أو يأمر بما لا يريد. وح لا يغبت معنى نفسي يدل عليه بالعبارات 
مغايرا للإرادة كما يدعيه الأشاعرة. لكي لم أجده في كلامهم, بل الموجود فيه أن مدلول العبارات في الخبر راجع إلى العلم 
القايم بالمتكلم. وفي الأمر راجع إلى إرادة المأمور به وي النهى إلى كراهية المنهى عنه. فلا ينبت كلام نفسي مغاير لباقي 


الصفات. وقد مب ما فيه89. 


وأقول يرد على قوله ثم نزعم أنه قديم لامتناع قيام الحوادث به أن يقال: إن المعلوم لنا بالأدلة التي ذكروها أن له 
تعالى صفةً مغايرة للعلم والإرادة» هي معنى نفسي يجده المتكلم في نفسه ويعبر عنه بالعبارات» وهو لا يقتضي /[ظ11] أن 
يكون ذلك المعنى النفسي موجودا خارجيا حتى يُتصور كونه قدبما. بل نقول إن ما نجده في أنفسنا ليس إلا النسب الإخبارية 
في الخبر والطلبية في الأمر» وليستا موجودتين. والوجدان لا يدل على وجود ما يجد النفس الاتصاف به. إذ وجد ان الاتصاف 
بالأمور العدمية ليس مستحيلا. كيف فإنهم لا يعدون مثل الفرح والغم من الموجودات؟ مع إن كل أحد يجد في نفسه 
الاتصاف به وإن كل أحد إذا رجع إلى وجدانه يجد نفسه متصفا بالجهل بحقايق الأمور. 


ويرد على قوله: لو قالت المعتزلة الخ. إِنّ مراد الأشاعرة بالمعنى النفسي الذي أثبتوا كونه صفة مغايرة للعلم والإرادة 
هو المعنى الذي يجده نفس المتكلم» ويدور في خلده ويُعبر المتكلم عنه ويقصد حصوله في نفس الخاطب. وأنه لا يشك في 
أن اللفظ في الصورتين المذكورتين مستعمل في المعنى الذهني» الذي يعقله المتكلم أولاء ثم يتكلم لإفادته للمخاطب. ولا شك 
أن ذلك المعنى المعبر عنه المقصود إفادته للمخاطب ليس الإرادة المذكورة كما أنه ليس إرادة الاتيان بالمأمور به. وتحقق هذه 
لإرادة في تينك الصورتين لا يستلزم أن يكون هي المعبر عنها. وإذا كان المعنى النفسي المعبر عنه المقصود بالإفادة الذي هو 
لمراد بالكلام النفسي مغايرا لحذه الإرادة أيضا يُبت مدعاهم ويكون ما ذكره في توجيه كلامهم بعيدا. ثم إن ملخص تقرير 
لفاضل الشريف كلام المواقف هو أن ما ذكرتم من بيان مغايرة الكلام النفسي لصفة العلم. /[و12] والإرادة لا يتم لجواز 
أن يكون المعنى النفسي في تينك الصورتين الإرادة المتعلقة بفعل يكون سببا لما ذكر» ومغايرته لإرادة متعلقة بإتيان المأمور به» 
وللعلم لا يستلزم مغايرته للإرادة المتعلقة بفع ل كذلك. وح يُظهران ما نقله من الاعتراض على بيان مغايرة الكلام النفسي 
للإرادة في الامر ليس مما يُتوهم إتحاده مع كلام المواقف الدال على أنه يجوز أن يكون المعنى النفسي الإرادة المتعلقة بفعل 
يكون سببا لاعتقاد المخاطب بإرادة المتكلم لما أمر به. كما لا يتوهم إتحاد الاعتراض على بيان مغايرته للعلم في الخبر بأن 
يقال إن الموجود في تلك الصورة الظاهرة أمارة الخبر لا حقيقته”. وبما ذكرنا ظهر ان ما ذكر في شرح المقاصد من أن كلام 
المواقف من قوله "ولو قالت المعتزلة الخ" مما يشعر به كلام بعض المعتزلة. حيث قال: لا نسلم وجود حقيقة الاخبار» والطلب 
في الصورتين المذكورتين» بل إنما هو إظهار أمارتمما ليس كما ينبغي. ولعل هذا الفاضل قرر كلام المواقف هكذا. وإن المعنى 
النفسي القايم بالنفس في الصورتين الإرادة المذكورة دون معنى الطلب وحقيقة الإخبار. فلا يكون فيهما الا صيغة الخبر والأمر. 
فيكون حاصل كلامه على هذا التقرير ما قصده بعض المعتزلة» إذ مراد ذلك البعض بقوله إنما هو إظهار أمارتمما أن الموجود 


ف + أ: (انتهى). 
10 في أ: (حققيتها). 
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فيهما صيغة الخبر والأمر لأتما إمارة الخبر والأمر» وما ذكره الفاضل الشريف من التقرير/[ظ12] أولى؛ إذ مدار الاعتراض 
على تقرير شارح المقاصد نفي تحقق حقيقة الأمر» والخبر'” وثبوت صيغتهما فقط. ولا مدخل فيه للتعرض لكون المعنى 
النفسي الارادة المذكورة. ولذلك لم يتعرض له في كلام بعض المعتزلة والاعتراض الذي نقله بقوله واعترض فلا يصح قول هذا 
الفاضل. وأنا قد وجدت في كلام بعض المعتزلة ما يشعر بذلك ويصح قول شرح المواقف بل الموجود فيه إن مدلول العبارات 
الخ. وكأنه أشار بمذا القول إلى فساد قول شرح المقاصد. وأنا قد وجدت ما يشعر بذلك. بقي ههنا شيء وهو أن الفاضل 
الشريف نقل اعتراض بعض المعتزلة على بيان كون الكلام النفسي مغايرا للإرادة في الأمر. ول يَنقل اعتراضه على بيان كونه 
مغايرا للعلم في الخبر وكأنه غير مقبول عنده. ولذلك لم ينقله إلا أن مقتضى ما ذكره في بعض مصئفاته أن يكون هذا 
الاعتراض مُتّجها على ذلك البيان أيضا. بيان ذلك أنه قال في حاشية لشرح الشمسية:2” إن طرفي الشرطية بعد حذدف 
الأدوات لا يكون قضيةً إذ لا حكم فيهما ولا بد في القضية من الحكم» وعلى هذا القياس لا يكون الكلام خبرا حقيقة ما 
لم يتحقق الحكم. وح لا يوجد في الصورة المذكورة حقيقة الاخبار» كما لا يوجد في الصورة الأخرى حقيقة الأمر بلا فرق. 


وأما بيان كون الكلام واحدا. فقالوا: إنه لو تعدّد لاستند إلى الذات إما بطريق الاختيار أو الايجاب وهما باطلان: /[و13] 
أما الأول فلان القديم لا يستند إلى المختار. 


وأما الثاني فلان نسبة الموجب إلى جميع الاعداد على السويّة فيلزم وجود كلام غير متناه» وهو ضعيف. وعلى 
تقدير تمامه يلزم أن لا يتعدد انواع الكلام النفسي في الازل مع أن المذهب المنصور تنوعه إليها. لأن نسبة الذات إلى تلك 
الأنواع ليست بالاختيار لأنَّ ما يكون اختياريا كما لا يكون قدبما في صورة الموجود كذلك لا يكون أزليا إذا كان اعتباريا. 
وإن تلك الأنواع وإن فُرض كوتًا باعتبار تعلّق الكلام الواحد لكن لا يتصور أن يكون ذلك التعلق بالاختيار لاستلزام كونه 
متجددا غير أزلي. اذ الارادة لا تتعلق بالحاصل سواء كان ذلك موجودا أو اتصافا بأمر اعتباريٌ. وإذا لم يكن النسبة بالاختيار 


يكون بالإيجاب فيلزم أن يكون له أنواع غير متناهية. 


ونقول؛ إِنْ أراد بقوله نسبة الموجب إلى جميع الأعداد على السوية أن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد ممكنة 
وممتنعة على السوية فهو ممنوع لظهور أن الممتنع لا يُتصوّر صدوره عن الفاعل فكيف يكون نسبة الفاعل إلى الممكن» وممتنع 
الصدور عنه على السوية. وإِنْ أراد أن نسبته إلى الاعداد الممكنة على السوية فعلى تقدير تسليم ذلك فلا نسلم كون جميع 
الاعداد من الكلام والقدرة ممكنة إذ يجوز أن يكون بعض المراتب من أعدادهما ممكنة ويكون ما فوقها ممتنعة. وح لا يلزم 
ثبوت3” ما لأ” يتناهى”” ثم إن مبني /[ظ13] ما ذكروا ان يكون الاعداد متمائلة ولا يكون متمايزة بخواص» وهو في حيّر 


المنع. 


'* في أ: (الخبر والامر). 

** السيد الشريف الجرجاني (المتوق: 816 ه)ء حاشية على شرح قطب الدين الرازي على متن الشمسية» مخطوط. 
يا (قدر). 

ب أ: (ما). 


25 في أ: (تتناهى). 
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وأقول؛ قلت لبعض مشاهير ديارنا حين قال في أثناء ا محاورة إن الخبر المتواتر يوجب العلمَ دون المشهورء كيف 
يتصور القول بالتفرقة المذكورة من المتكلمين؟ فإنحم يقولون بتماثل الأعداد والاشتراك في الأحكام. ولا يقولون بتمايزها لخواص 
منؤعة يترتب عليها التخالف في الأحكام. وهو يقتضي” أن يكون عدد الأخبار في صورة المشهور موجبا لليقين كما يوجّه 
العدد الذي في صورة المتواتر أو لا يكون عدد المتواتر موجبا له كالمشهور. فلمّا ألقيث اليه هذه المغلطة تحير واضطرب» وليس 
مما ينقل ما ارتكب. وحل المغْلَطَةَ على مذهب الأشاعرة في غاية الظهور. لأنمم يقولون الكل من عند الله ولا تأثير ولا مدخليّة 
لشيء في شيء. ومعنى ايجاب الخبر المتواتر للعلم خلق الله العلم عقيب ذلك النوع من الخبر من غير تأثير ومدخلية للخبر 
فيه. فيجوز عندهم أن يخلقه عقيب الخبر المشهورء والواحدٍ أيضا إلا أن عادته جرت في الخبر المتواتر دون المشهور. 


وأما المعتزلة» فإن قالوا بأن العدد ليس أولى من عدد. كما يدل عليه كلام شرح المواقف في بيان أن العلم الواحد””» 
هل يجوز تعلقه بمعلومين أم لا؟ فما ذكرنا يرد عليهم. لأن استناد العلم إلى الخبر المتواتر بطريق التوليد عندهم. 


قال الإمام الرازي””: إِنَّ الكلام النفسي في الأزل خبر. ومرجع البواقي اليه. لأن الأمر بالشيء إخبار بأن فاعله 
يستحق الثواب /[و14] وتاركه العقاب والنهي على العكسء وعلى هذا القياس. وقال عبد الله بن سعيد: إنه في الأزل ليس 
شيئا من الأقسام وإنما يصير أحدها فيما لا يزال””. وقال إمام الحرمين: إِنَّ ثبوت الكلام إنما هو بالسمع دون العقل ولم يرد 
السمع بالتعدد بل انعقد الإجماع على نفي كلام قديم ثان» ول يمتنع التكلم بالأمر والنهي والخبر وغيرها بكلام واحد. فحكمنا 
بأنه واحد متعلق بجميع المتعلقات كساير الصفات. وإن كانت العقول قاصرة عن إدراك كنه هذا المعنى. قال في شرح المقاصد: 


وهذا هو الأقرب 00ج 


وَيرِدُ على الكل أن هذه الأقسام إما أن يكون عبارة عن ذلك المعنى القديم مع تعلقه بأشياء على أن يكون التعلق 
جزءا من حقايقها. وإما أن يكون عبارة عن نفس المعنى بدون اعتبار التعلق فيها. والأول يستلزم أن لا يكون هذه الأنواع 
كلام الله حقيقة إذ التعلق لم يُعتبر في حقيقة كلامه !19 الحقيقي2! بخلاف هذه الأنواع. والثاني؛ يستلزم أن لا يتمايز هذه 
الأنواع بحسب ذواتما بل بحسب الأمور الخارجيّة عنها. وهي التعلق بأشياء ولا يكون إحتمال الصدق والكذب وعدمه من 
لوازم ماهيّاتها وهذه سفسطة ظاهرة. ويرد على الأول والثالث أنه يلزم أن يكون الاخبار التي بمعنى المضي كذبا. ويرد على 
الأول أن ما ذكر لازم الأمر والنهى لا حقيقتهما؟"!. ويرد على الثاني أن المعنى النفسي قبل الانقسام /[ظ14] إلى تلك 
الأنواع. إما أن يكون بحيث لو عبر عنه كان المفهوم إحدى النسب الإخبارية أو الإنشائية أو لا. والأول يستلزم أن يكون 
ذلك المعنى احدى الأنواع قبل الانقسام إليها. والثاني يستلزم أن يكون ذلك مفردا خاليا عن معن النسبة والمفرد الخالي عن 


* بي أ: (تقتضي). 

97 شرح المواقف للجرجاني (المتوق: 816 ه),17566. 

*” أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتو: 606ه). 
ا عبن قن موس لني كا ل 184210 

0 شرح المقاصد للتفتازاي» 16314. 

0 + أ: (القديم). 

تارك أو رسيي 

93 - أ: (ويرد على الأول أن ما ذكر لازم الأمر والنهى لا حقيقهما). 
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التركيب في زمان لا يكون مركبا في زمان آخر. وإن فرض تعلقه بشيء. وكذا المعنى الذي يكون لفظه خاليا عن إفادة صحة 
السكوت عليه. وإفادة الفايدة التامة في زمان لا يكون مفيدا لما في زمان آخر. وقال في شرح المواقف: أورد على مذهب 
ابن سعيد نحا أنواع فلا يوجد دوتما إذ الجنس لا يوجد إلا في ضمن شيء من أنواعه. 4"! والجواب منع ذلك في أنواع تحصل 
بحسب التعلق. يعنى أتما ليست أنواعا حقيقية له حتى يلزم ما ذكرتم. بل هي أنواع اعتبارية تحصل بحسب تعلقه بالأشياء. 


فجاز أن يوجد جنسها بدوتما ومعها أيضا. 

وأقول الإنصاف إن أقسام الكلام من الخبر والانشاء أقسام محصّلة حقيقية بمتاز ذانك القسمان بذاتمما لا أقسام 
يعتبرها العقل ويتميز بأمر يعتبره تارة مقارنا له. ولا يعتبره كذلك أخرى واحتمال كونما كذلك كاحتمال أقسام الحيوان إلى 
تميزها بأمور يعتبرها العقل تارة مقارنة للحيوان”"1. ويعتبرها مجردة بالكلية أخرى. وعلى ما ذكره يرتفع الوثوق بأحكام العقل. 


/[و15] المبحث الثاني ني كلام المخالفين النافين للكلام النفسي المخالف لساير الصفات. 


اعلم أن ما يقوله المعتزلة في كلامه تعالى وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني المقصودة؛ وكوتها حادثة 
قايمة بغير ذاتما تعالى. فنخن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم ف ذلك. وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير لساير 
الصفات فهم ينكرون ثبوته. ولو سلموه لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه» فصار محل النزاع بيننا وبينهم نفي المعنى النفسي 
وإثباته. فإذن الادلّة الدالة على حدوث الألفاظ إنما يفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة القائلين بقدم الألفاظ. وأما بالنسبة إلينا 
فيكون نصبا للدليل في غير محل النزاع. وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقا بلا تقييد بالنفسي أو اللفظي فحيث106 
بمكن حمله على حدوث الألفاظ لا يكون فيه حجة عليناء إلا أن يبرهنوا على عدم المعنى الزايد على العلم والإرادة. إذ على 
هذا التقدير يخص القرآن في هذه الألفاظ والعبارات» ولا سبيل لهم إلى هذا البرهان. هكذا قال في شرح المواقف. ثم ذكر 
أدلتهم الدالة على حدوث القرآن التي سنذكرها وأجاب عنها. ولا يخفى عليك أن سوق كلامه يدل على أن المعتزلة وإن 
نصبوا أدلتهم بالنسبة إلينا كالحنابلة» إلا أن ذلك في الحقيقة7! نصب الدليل في غير محل النزاع. /[ظ15] وقال في حاشية 
للكشاف 198 : اعلم أن المص استدل بمذه الأوصاف على حدوث هذه العبارات المنظومة ردا على الحنابلة ومن يجري مجراهم. 
فإنهم زعموا أن هذه الحروف والكلمات قدية قايمة بذاته تعالى» لا على القائلين بالكلام النفسي. وهذا يدل على أن صاحب 
الكشاف لم يقصد بما ذكره من الاستدلال على حدوث القرآن الرد على أهل السنة بل على الحنابلة. والظاهر أن ما ذكره 
من الادلة التي ذكرها في شرح المواقف في معرض الرد على أهل السنة ثما قصد به صاحب الكشاف الاستدلال على حدوث 
القرآن مطلقا ردا على أهل السنة أيضا. كما ذكره مشايخ المعتزلة في ذلك المعرض وما دأب صاحب الكشاف في ذلك 
الكتاب إلا متابعتهم والمبالغة في التشبث بكلمات مشايخه في رد أقوال أهل السنة والمناسب لتعصبه. وكون مطمح نظره 


شرح المواقف للجرجاني» 11318. 
5 قوله (تارة) في أكتب هنا. 

186 أ (ف). 

7 - أ: (في الحقيقة). 

58 حاشية على الكشافء للجرجاني» 89. 
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إظهاره رد أقوال أهل السنة أن يطوى كلامه على منوال مشايخه لا على ما هو الحق في المناظرة. ولعل مراد الفاضل الشريف 
بقوله ردا على الحنابلة أن الرد لا يترتب إلا على الحنابلة بأن يجعل ما يدل على الغرض مستعملا في معنى الغاية مجازا. 


فإن قلت لما لم يكن القرآن مثيّتا بالشرع إلا موصوفا بصفات توجب حدوثه لم يكن إلا الموصوف بما. قلت لو 
سلم صحة إثبات القرآن بالشرع فلا نسلم أن لا يكون إثباته /[و16] مطلقا إلا موصوفا بماء بل ذلك هو القرآن اللفظي 
دون كل ما يطلق عليه القن 109 


ثم اعلم أن لهم دليلا عقليا ونقليا على هذا المطلب. أما المعقول الذي ذكره في شرح المواقف1! فوجهان: 

الأول: الأمرء والخبر في الأزل ولا مأمور ولا سامع فيه سفه. فكيف يُتصور ثبوته له 111. وكذا الحال في ساير 
أقسام الطلب فإن صدورها بدون وجود المطلوب منه سفه. بل نقول صدور جميع أقسام الكلام بدون تحقق السامع سفه. 
إذ المقصود منها إفادة السامع النسب الخبرية أو الإنشائية. وهذا لا يتصور بدون السامع فيكون صدورها خاليا عن الفايدة 
المقصودة» فيكون سفها. 

والثاني: أثة لو كان كلامه قديما لاستوى نسبته إلى جميع المتعلقات لأنه حَ يكون كالعلم قٍْ أن يتعلقه بمعلقاته 
يكون لذاته فكما أن علمه تعلق بجميع ما يصح تعلقه به» كذلك كلامه يتعلق بجميع ما يصح تعلقه به. ولما كان الحسن 
والقبح بالشرع صم في كل فعل أن يأمر به وأن ينهى عنه. فيلزم تعلق أمره وميه بالأفعال7!! كلها فيكون كل فعل مأمورا به 


ومنهيا عنه معا هف. 


/[ظ16] قال في شرح المواقف وقد وقع في بعض النسخ كالعلم والقدرة وهو سهو من القلم 13؟. فإن القدرة كما 
صرّح به فيما بعد لا يحب تعلقها بكل ما يصح أن يتعلق به كالعلم. 


وأقول الحكم "بأن ما وقع في بعض النسخ سهو." سهو؛ إذ لا يخفى ان للقدرة تعلقين تعلق بالنسبة إلى جميع 
الممكنات. وهذا التعلق هو الذي أرادوه بقولهم نسبة القدرة إلى الوجود والعدم على السوية. ولاحظوه في حكمهم أن القدرة 
يعم جميع الممكنات وهو مقتضى ذاتما لا يحتاج فيه إلى انضمام الإرادة!! وتعلق ببعض الممكنات؛ وهو الذي يحتاج إلى 
انضمام الإرادة وما ذكره ههنا التعلق الأول» وهو كتعلق العلم في العموم لجميع ما يصلح له. وما ذكره فيما بعد هو التعلق 
الثاني فلاعتبار على ما ذكر في النسخة. والجواب عن الدليل الأول أن ذلك السفه الذي ادعيتموه إِنما هو في الكلام اللفظي. 
وأما كلام النفس فلأسفه فيه كطلب التعلم من إبن سيولد. 


'"'! + أ: (ويرد على قوله ولو سلموه لم ينفوا قمة انا لا نسلم عدم نفيهم ذلك. اذ يحتمل ان لا يقولوا بوجوده على تقدير مغايرته لساير 
لصفات. بل يقولوا بقدمه فلا يلزم ان نحصر محل النزاع بيننا وبينهم في نفي الكلام النفسي واثباته. اذ يحتمل ان ينازعوا في وجوده.). 
5 - أ: (الذي ذكره في شرح المواقف). 

11' شرح المواقف؛ للجرجاني, 10918. 

في أ: (بافعال). 

3 شرح المواقف, للجرجاني؛ 10918. 

4 هامش في أ: (وتعلق با لنسبة الى بعض الممكنات وهو الذي تحتاج إلى انضمام الا ادة للتين جميع وصف ليس مقتضى ذاتما). 
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قال الفاضل الشريف17! ويتجه عليه أن ما يجد أحدنا في باطنه هو العزم على الطلب وتخيّله وهو ممكن ليس 
بسفه. وأما نفس الطلب فلا شلك في كونه سفها بل قيل هو غير ممكن, لأنّ وجود الطلب بدون من يُطلب منه شيء محال. 
وما ذكره الفاضل ظاهر لمن له قلب سليم, إذ لا يشك عاقل في ان الطالب يعلم أن فايدة الطلب. أعني إتيان المطلوب منه 
المطلوب مما لا يُنصور حين كون المطلوب منه معدوما بل إنما يتصور ذلك بعد الوجود. وإن طلبه في زمان لا يتصور فايدته 
فيه. بل في زمان آخر مع علمه به سفه بلا شبهة. لا يقال فِعل هذا /[و17] يلزم أن لا يأمرنا الرسول بشيءء ولا ينهانا 
عنه. وإذا راجعت إلى وجدانك فيمن أشرف على الموت. وقال لقومه قولوا لا بني الذي سيولد ان اباك قد امرك بالاشتغال 
بالعلوم علمت أن المتحقق نفس الطلب لا العزم عليه. لِأنَا نقول لا شبهة ان الامر والنهى لله تعالى» وليس النبي إلا حاك 
لهما. 


فإن أراد بقوله يلزم أن لا يأمرنا ولا ينهانا أنه يلزم أن لا يقع©1! في حقنا طلب الفعل أو الترك المطلق» الذي يراد 
بصيغة الأمر مجازا. أعني الطلب العام للطلب بالفعل المتعلق بالحاضرين والطلب الذي ليس بالفعل فلا نسلم أنه لا يقع 
ذلك. إذ يجوز أن يراد بصيغ الطلب النازلة في حق المكلف مطلق الطلب الشامل للطلب بالفعل المتعلق بالحاضر والطلب 
بالقوة. فيقع المراد بالأمر في حقنا من ذلك الطلب وقت وجودنا دون زمان الأمر. ويقع في حق الحاضرين وقتَ وجودهم 
وإِنْ أراد ان لا يقع في حقنا الطلب بالفعل وقثُ وجود الصيغة فمُسلم ولا إشكال فيه إذ يكفي في كون العباد مكلفة. وقوع 
ما أريد بتلك الصيغ في حقهم وذلك لا يقتضي أن يكون المراد بما معانيها الحقيقة أعني الطلب بالفعل. 117 


وما ذكره من الوجدان فليس 115 بصحيح, فإن الوجدان الصحيح فيما ذكره شاهد على أن المتحقق فيه العزم 
على الطلب وتخيله. وإِنما نشاء غلط من ادعى الوجدان وشهادته على تحقق /[ظ17] نفس الطلب من إيراد لفظ قد أمرك 


وظنه أنه على حقيقة. وليس كذلك بل هو مجاز وتنزيل لقوة عزمه على الطلب منزلة الطلب 119 


15 شرح المواقف» للجرجاني» 8 . 

116 + : (الطلب من الله أصلا لا وقت عدم المطلوب منهة ولا وقت وجوده فلا يلزم ثما ذكرنا ذلك بلا اللازم عدم تحقق الطلب وحقيقة الامر 
وقت عدم المطلوب منه فقط. وان أراد انه يلزم ان لا يقع الطلب وحقيقة الامر وقت وجود المطلوب منة. فعدم لزومه ظاهر فجاز ان يصدر 
صيغة الامر عنه. وأريد به الدلالة على الطلب وقت وجوده المطلوب منه. ويكون الطلب وحقيقة الامر حاصلا حين صدور صيغة الامر بالنسبة 
الى الموجودين ولا يكونان حاصلين في ذلك الحين بالنسبة الى المعدومين بلا حاصلين في زمان وجود المطلوب منه. فان مدلولات الالفاظ ربا 
تخلف عنها في جميع الازمان فضلا عن تخلفها في زمان بخصوص). 

7 ساأ: فان أراد... الطلب بالفعل. 

اي رفلين): 

*!! + أ: (ثم ان ما ذكره الفاضل من نفي الشك في كون الطلب المذكور سفها وانذكان صحيحا بالنسبة الى طلب من من شان افعاله واحكامه 
ان يكون معللة بالأغراض كما في صورة طلب التعلم من ابن سيولد. واما بالنسبة الى مطلق الطلب الشامل لطلب من تنزه افعاله واحكامه عن 
العلل والاغراض. فليس بصحيح اذ العبث والسفه خلو الفعل والحكم الذي من شانه ان تعلل بالغرض مطلق الخلو. وان أرادوا بالعبث والسفه 
مطلق الخلو فلا نسلم استحالة لان افعاله واحكامه لا يجب تعليلها بالغرض. وما ذكرنا ظهر انه لو فرض ان الامر قد تم مع كونه اثرا له تع. لا 
يلزم السفه والعبث لما ذكرنا من ان أفعال الله واحكامه لا يجنب تعليلها بالأغراض. وان القضية القائلة ان ذلك السفه الذي ادعيتموه انما هو في 
اللفظ ليست صحيحة على مقتضى مذهب الاشاعرة. اللهم الا ان يحصل التفرقة بين اللفظ والطلب في كون قدم الأول مستلزما للسفه وقدم 
الثاني غير مستلزم له مبنيا على مفضى مذهب المعتزلة). 
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ثم اعلم أنه لا شك أن الطلب القديم الذي ليس من الأمور الاختيارية. بل من الأمور المستندة إلى ذاته تعالى 
بطريق الايجاب. ليس مما يتصور اتصاف بالسفه والعبث. وإن فرض خلوّه في الأزل عن الفايدة إذ الموصوف بمما الأفعال 
الاختيارية التي من شأتما كوتما معللة بالأغراض او تبعها الحكم والمصالح وإن لم يكن من شأنما ذلك كأفعال الله تعالى. إذا 
فُرض خلوّها عن الغرض أو الاشتمال على الحكم والمصالح. ولا شك أن الطلب الذي اثبته اهل الحق هو معنى قديم مستند 
اليه بطريق الايجاب لا من الأفعال الاختيارية فعلى تقدير خلوٌه عن الفايدة في الأزل لا يلزم السفه والعبث الذين من صفات 
الأفعال الاختيارية وإذا تمهد هذا فنقول ان منع ثبوت السفه له وأسند بطلب التعلم من ابن سيولد» وهو الكافي في هذا المقام 
يكون ابطال السند المذكور ابطالا للسند الأخص إذ ما ذكرنا يصلح للسندية وان قصد ابطال المقدمة القائلة وجود الأمر في 


الأزل بدون وجود المامور به سفه واستدل عليه به كما يدل عليه العبارة يمكن أن يجاب عنه بتغيير الدليل إلى ما ذكرنا. 


ثم إن تفرقة أهل الحق بين النفسي واللفظي بأن الدليل المذكور /[و18] يتم في اللفظي دون النفسي محل حيث 
إذ يمكن أن يقال لا نسلم استلزام أزلية الكلام اللفظي الخلوٌ عن الفايدة مطلقاء حتى يلزم العبث والسفه وغايته أن يتلزم 
الخلوٌ عن الفايدة مطلقا التي يترتب على الكلام اللفظي فيما لا يزال. أعني الاتيان بالمأمور به وإفادة السامع مثلا. ولا نسلم 
اخصار فايدة إيجاد اللفظ فيه فيجوز أن يترتب على إيجاده الأزلي فايدة غير ما ذكر ولا يترتب ذلك على تقدير حدوثه ولا 
لكي لمم ل 


قال والجواب عن الثاني أن الشيء القديم الصالح للأمور المتعددة. قد يتعلق ببعض من تلك الأمور دون بعض 
كالقدرة القديمة. فإكما تتعلق ببعض المقدورات وهو ما تعلقت الإرادة به منها دون بعض. فإن قيل مخصّص القدرة هو الارادة 
فلا بد في الكلام أيضا من مخصص ويعود الكلام فيلزم التسلسل. قلنا تعلق الكلام ببعض دون آخرء كتعلق الارادة لذاتما 
ببعض ما يصلح تعلقها به دون بعض»ء فلا تسلسل. انتهى كلامه. 


وأقول مساق كلامه يقتضي أن يحمل دلالة الوجه الثاني على دلالته على حدوث اللفظي. ويقال إن قوله إن 
الشيء القديم الخ. سيق لبيان أن الدليل لا يجرى في الكلام النفسي بل في اللفظي!12. وهذا مشكلء إذ عدم دلالة هذا 
الوجه على حدوث اللفظ أيضا أظهر من أن يخفى. فإن الكلام اللفظي الذي يُفرض قدمه ليس إلا الكلام /[ظ18] اللفظي 
المخصوص الذي يشمل على الأوامر المخصوصة بالأفعال التي تعلّق بحا والنواهي المخصوصة بالأفعال التي يتعلق بما. ولا 
يصح كل من هذين المخصوصين بمتعلقهما””! أن يتعلق بمتعلق الآخر لظهور أن لفظة173 "صلّوا" لا يتعلق بما يتعلق به لفظ 
"لا تسرفوا". ولا يلزم من تعلق كل لفظ قايم به بما يصلح أن يتعلق به أن يكون كل فعل مأمورا به ومنهيًا عنه. إنما يلزم ذلك 
أن لو صح تعلق اللفظ القايم به المتعلق بفعل المأمور به بما تعلق به الآخر من لفظ النهي. وصح تعلق اللفظ القايم به المتعلق 
بالنهي عنه بما تعلق به لفظ الأمر أو كان المفروض قيام كل لفظ صالح للتعلق بالفعل على أحد الوجهين من جهة النهى أو 
من جهة الأمر وقدمه وكلاهما ظاهر الفساد. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلان الكلام في الكلام اللفظي الذي يقوم مدلوله 


120 -أ: (ثم اعلم.... ذلك من دليل). 
121 -أ: (بل في اللفظي). 

12 في أ: (متعلقه). 

3 ني أ: (لفظ). 


54 


الذي نسميه بكلام النفس والطلب في صورقٍ الأمر والنهي. ويسمونه بالإرادة والكراهة77! فيهما وظاهر أن123 اللفظ الدال 
على ذلك الطلب القام به ليس كل لفظ صال للتعلق بالفعل المطلوب على أحد الوجهين. بل اللفظ المخصوص الدال على 
الطلب القابم به بالفعل المتعلق بالفعل على الوجه المخصوصء وظاهر أن الطلب القايم ليس طلبا لكل فعل على وجه الامر 
والنهي معا. بل أحدهما فيكون اللفظ القديم المفروض هو اللفظ المخصوص الدال على ذلك الطلب فقط. 


/[و19] ثم نقول إن القول المستدل صح ف كل فعل أن يأمر به وأن ينهى عنه إِنْ أراد به أنه صح إن تحقق 
حقيقة الأمر والنهي معا فلا نسلم ذلك. فإن كون الحسن والقبح شرعيين لا يستلزم إلا إن يصح تحقق حقيقة الأمر أو 126 
النهي بدلا أحديهما من277! الأخرى. فإن حقيقتهما ومدلولهما الحقيقي هو الطلب. فإذا لم يتصور اجتماع طلب الفعل 
والترك. كيف يتصور اجتماع ما يدلهما! حال تحقق مدلولهما؟ ولا شبهة أن القايم بالباري تعالي127 
والنهي المتحقق مدلولهما لا مجرد صيغتيهما الدالتين على الطلب من غير تحققه. هناك/3! وإن أراد أنه صح في كل فعل أن 
يأمر وينهى عنه بدلا أحدههما عن الاخر فلا استحالة فيه!13 ولا يلزم ان يكون كل مأمورا به و32 أمنهيًا عنه معا. ونقول قوله 
ويعود الكلام اليه ويلزم التسلسل. يرد عليه أنه لم لا يجوز أن يكون هناك صفة ثالثة غير الارادة لا يكون نسبتها إلى جميع ما 
يصح أن يتعلق به الكلام على السوية بأن يكون لذاتما خصوصية بما33! يتعلق به الكلام ثما يصح أن يتعلق به» دون جميع 
ما يصلح ان يتعلق به فيرجح تلك الخصوصية تعلقه ببعض ما يصلح أن يتعلق به. وح لا يلزم التس*13 إذ ليس ترجيحها 
بسبب تعلقها ببعض ما يصلح أن يتعلق به حتى يحتاج إلى مرجح آخر. بل ترجيحها خصوصية ذاتما التي لم يكن لحا استواء 
النسبة133 إلى جميع ما يصلح أن يتعلق به الكلام. 


فرضا هو حقيقة الأمر 


ويرد على قوله /[ظ19] تعلق الكلام ببعض ا1361. إن يقال إن كان نسبة الكلام إلى كل ما يصلح تعلقه به 
على السواء فلا بد له من مرجّح ويلزم التس. وأيضا على هذا التقدير لا معنى لكون تعلقه بالبعض لذاته وإن لم يكن كذلك. 
بل كان لذاته متعلقا بالفع ل كالصلوة دون ضده. وهو تركها كان طلب الفعل واجباء وطلب تركه ممتنعا. وهو باطل137 لأن 


4 - أ: (والكراهة). 
2 ني ف: (وظ). 
“' بي أ: (و). 

7“ بي أ: (عن). 
8 ني أ: (بدهما). 
9 أ: (تعالى). 
0 سأ: (هناك). 
'”! - أ: (فيه). 
ا 

3 ني أ: (لا). 

4 أي (التسلسل). 
57 في أ: (نسبة). 
6 شرح المواقف؛ للجرجاني؛ 10918. 
7 في ف ل: (بط). 
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الحسن والقبح شرعيان. فكما يجوز أن يكون فعل الصلوة مطلوبا يجوز أن يكون تركها مطلوبا أيضا. ولا يتصور أن يقول فيه 


ما يقال في تعلق الإرادة لذاتما من أن الوجوب بالاختيار محقق الاختيار. 


ونقول أيضا القول بأن تعلق الكلام ببعض ما يصح أن يتعلق به لذاته كالإرادة قول بالمتناقضين. لأن معنى صحة 
التعلق بالشيء وإمكانه أن لا يكون التعلق مقتضى ذات ما يصح اتصافه بالتعليق. إذ معنى الإمكان المقيس الى الوجود هو 
معنى الإمكان الذي هو من جهات القضايا ولا فرق بينهما إلا في الخصوص والعموم كما صرّح به الفاضل الشريف في بعض 
مصنفاته. ولا شك أن معنى إمكان الوجود والعدم أن لا يقتضي الماهية شيئا منهما. فعلى هذا القياس معنى صحة التعلق 
بالفعل والترك أن لا يقتضي التعلق بمما. وليس المراد بالإمكان والصحة في قوله تعلق الكلام ببعض دون بعض أي ما يصح 
تعلقه ببعض دون بعض الإمكان العام المقيّد بجانب الثبوت؛ لأن الترك /[و20] والفعل مندرجان فيما يصح التعلق به. 


ونقول أيضا إن الأشاعرة إذا جوّزوا كون صفة الكلام والارادة متعلقة لذاتما ببعض ما يصح أن يتعلق به دون 
بعض يلزمهم أن يجوّزوا كون الماهيّة مقتضية لوجودها مع صحة اتصافها بالعدم. ولا فرق بين الوجود والعدم الذين يصح 
اتصاف الماهية بأحدهما بدلا من الاخر. وبين تعلق الكلام بالفعل أو الترك وتعلق الإرادة بمذا الضد أو ذلك الضد في أن 
كل واحد منهما صحة اتصاف الشي بأحد المتقابلين بدلا من الاخر. فإذا لم يناف الصحة الثانية لعلية ما له الصحة لترجح 
خصوصية إحدى الصفتين من التعلقين لم يناف الصحة الأولى لعلية الماهية لترجيح الوجود وخصوصية الصفة ما لا مدخل 
لهم في جواز الترجيح بدية وح يلزمهم انسداد باب إثبات الصانع. وأما الأدلة المنقولة فوجوه الأول القرآن "ذكر" لقوله تعالى: 
(وَهُدَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ) [الأنبياء:21١‏ 50] وهذا إشارة إلى القرآن. ولقوله تعالى: وَإنهه َدِكْرَ نك وَلِقَومِكَ4. 
[الزخرف: ١43‏ 44] والضمير عايد إلى القرآن. وكل ذكر محدث لقوله تعالى: #إمَا أيهم من ذكر من رتم حُدَثْ4 
[الأنبياء: ١21‏ 2]. وقوله تعالى*13: طوَمَا يأتِيهم مّن ذكر مِنَ آلرَحنِ مُحَدَثْ4 [الشعراء:26١‏ 5]. فانهما يدلان على 
أن كل ذكر محدث لأن المحدث وإن كان صفة للذكر إلا أن في”13 المركبات التقيبدية إشارة إلى النسب الخبرية. فهي بذلك 
الاعتبار يحتمل الصدق والكذب. وإن لم يحتملهما باعتبار مفهومها وبملاحظة /[ظ20] تلك النسبة الخبرية التي أشير إليها 
في ذكر محدث جُعلا دليلين للكبرى. 


ولا يخفى عليك أن هذا الدليل إنما يدل على أن الذكر الآ المنزل على الرسول محدث. ولا يدل على أن كل فرد 
من إفراد الذكر محدث. فإنه يجوز أن يكون بعض أفراد الذكر قديما قليما بالباري غير قابل نفسه للإتيان والنزول لامتناع نزول 
محله. ويكون بعض أفراده الممائل لذلك الفرد القديم المشترك معه في صحة إطلاق القرآن عليه. أعني الفرد الات المنزل على 
الرسول بنزول محله حادثا فعلى هذا لا يدل ما ذكروه على أن الكلام اللفظي مطلقا حادث؛ كما أنه لا يدل على أن النفسي 
حادث. وأيضا لم لا يجوز أن يكون "محدث" صفة مقيدة170 مثل قولك: ما يأ زيدا من رجل عام إِلّا يكرمه. فهذا لا يدل 
على أن كل رجل عالم. وكذا الأول. والثاني قوله تعالى: «إإعا فَوَلما لِشَئَءٍ إِذَآ أََدنْهُ أن نَقُولَ لَمْ كن فَيَكُونُ4 [النحل:16١‏ 
40] وقوله تعالى: «إإِنَا أَمْرَْ دآ أرَادَ شي أن يَقُولَ لَه كن فَيَكحُونُ»4. [يس:36, 82] وصاحب المواقف سها في نقل 


8 ل أ: (تعالى). 
ا 


0 ب أ: (مقدرة). 
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الآية فقال!*1: الثاني قوله تعالى إإِمّا أَمَرْن إذَآ أََادَ شَينَ أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4 [يس:36١‏ 82]. لان نظم الآية فز 
سورة النحل على ما نقلناه أولاء وفي سورة يس على ما نقلنا ثانيا. وأشار الأبمري في شرحه”*/ إلى كون /[و21] ما ذكر 
في المواقف سهواء حيث نقل الآيتين على ما نقلناه. وعدل عما نقله المواقف وأنا أتعجب من الفاضل الشريف» حيث نبه 
على كون ما وقع في بعض من النسخ من لفظ القدرة سهوا. ولم ينبه على كون ما نقله من نظم الآية سهواء وكأنه تركه 
لظهوره. 


ونقول في وجه الاستدلال بالآيتين أن المعنى أن الله: إِذَآ أَرَادَ شَيً أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4. [يس:36١‏ 
2] قوله كن وهو قسم من الكلام متأخر عن إلا ادة الواقعة في الاستقبال لكونه جزاء له. ويكون حاصلا قبيل وجود 
الشيء لدلالة الفاء على الترتيب بلا مهلة. وكلاهما يوجب الحدوث. لأن التأخر الزماني عن الشيء يوجب الحدوث خصوصا 
إذا كان ذلك الشيء حادثا واقعا في الاستقبال. وأما التقدّم الزماني على الكاين الحادث بمدة يسيرة. فظاهر أيضا دلالته على 
الحدوث,» هذا إذا كان "إذا" شرطية. وإما إذا كانت ظرفية فتوجيهه أن يقال إن قولنا مبتدا. وإذا أردناه ظرف زمان له دال 
على الاستقبال لأن إذا موضوعة له. وأن يقول خبر المبتدأ وهو في تأويل المصدر كأنه قبل إنما قولنا لشيء حين أردناه وهو 
قولنا له "كن". وإذا كان قول "كن" هو الأمر الواقع في زمان الاستقبال يكون حادثا فيه. فان قلت يمكن أن يستدل بالآيتين 
على قدم الكلام بأن يقال إتما تدل على أن /[ظ21] مصدر كل الحوادث قول "كن". فلو كان "كن" من الحوادث لكان 
له قول اخر هو كن فيتس. فلا بد أن يكون كن قدبما فيكون ساير كلامه أيضا قديما. إذ لا قائل بالفصل قلنا المراد ب"شيئا" 
هو الشيء الذي يكون إيجاده بطريق الأمر والقول لا كل الحوادث ولا يلزم أن يكون "كن" من تلك الحوادث حتى يلزم ان 
يكون إيجاده ب"كن" فيلزم التس143. 

4م نقول إن جعل هذا الكلام مجازا عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله تعالى وكمال قدرته تمثيلا للغايب. أعني 
تأثير قدرته في المراد بالشاهد. أعني امر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقفء ولا افتقار إلى مزاولة عمل 
واستعمال آلة. وقيل ليس ههنا قول» ولا كلام وإنما وجود الأشياء بالخلق والتكوين مقرونا بالعلم والقدرة”*1. وهذا الذي 
اختاره أكثر المفسرين. وذهب اليه صاحب الكشاف 146 مع حرصه على إبطال كلام ائمتنا وسعيه في التشبث بما يمكن أن 
يتشبث به”*! لم يكن للمعتزلة في الآيتين حجة علينا. ولا يكون فيهما دلالة على حدوث شيء من اللفظي والنفسي. وإن 
قيل إنه حقيقة» وإنه تعالى48! أجرى سنته في تُكوّن الأشياء أَنْ يكوّنما بمذه الكلمة. وإن لم يمتنع تكونيها بغيرها وجعل إذا 


"ارم ارقن لخن 109158 

2 اثير الدين الابمري )12565١633(‏ 

3 - أ: (المراد بشيئا هو الشيء الذي يكون إيجاده بطريق الأمر والقول لاكل الحوادث ولا يلزم ان يكون كن من تلك الحوادث حتى يلزم ان 
يكون إيجاده بكن فيلزم التس). 

*! + أ: (الاية انما تدل على ان مصدر الأشياء التي تتعلق الإرادة باجادها واحداثها قوله كن. لاكل الأشياء. فان كن إذا كان قدبما لا تتعلق 
الإرادة باجادهه. اذ القديم يمتنع ان يكون مرادا). 

5 + أ: (والإرادة). 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزتخشري جار الله (المتوق: 538ه) 

*! - أ (به). | +أ: (لذلك). 

8 أ: (تعالى). 
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ههنا للاستمرار كما في قوله تعالى: «لوَإِذَا لَقُوأ آلَّذِينَ ءَامَنُواً, الآية [البقرة:.2١‏ 14]. وقيل معنى الآية إذا استمر إرادته 
وتعلقها بإيجاد الحادث ف الأزل. /[و22] فإن هذا الاستمرار مذهبنا في تعليق الإرادة أو قيل "إن إذا" وإن كان للاستقبال 
إِلّا أنه لم يرد ههنا ذلك المعنى. بل استعمل في مجرد التعليق الشرطي. فإن الأمور الازلية التي نسبتها إلى جميع الازمنة على 
السوية. وليس لما اختصاص بزمان دون زمان إذا عبر عنها بما يدل على اختصاصها به يصرف الكلام عن ظاهره» كما قيل 
مثله في قوله تعالى: ظإنَآ أَرْسَلْنَكَي الم. [الفتح: ١48‏ 8]. وقيل ليس يلزم أن يكون الجزاء متأخرا بالزمان عن الشرط 
ولذلك يصح أن يقال إِنْ كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. وقيل الفاء في "فيكون" ليس للتعقيب الزماني بل مجرد الترتب 
العقلي والتأخر الذاتي. فإنما رما يستعمل فيه» كما يقال وجد سواد فقام با محل. وإِن القيام ليس متأخرا بالزمان عن الوجد لم 
يكن فيما ذكره دلالة على حدوث الكلام لا اللفظي ولا النفسي. وما ذكره في المواقف من أن الآيتين تدلان على حدوث 
اللفظ الذي لا ننازع”14 فيه. يدل على أنه حمل الآيتين على ما يتبادر منهما من حمل كلمة "كن" على نفس اللفظ. وجعل 
"إذا" للاستقبال و"الفاء" للتعقيب الزماني» وهو مشكل لأن حدوث اللفظ وإن كان جايزا. لكن في غير ذات الله وأما فيها 
فلا. ومقتضى الآية على تقدير "أن" يحمل على ما حمل عليه حدوث اللفظ في ذات الله. لأن الجزاء هو التكلم بقول "كن" 
إذ معنى أن "يقول له /[ظ22] كن" أن يتكلم بكن فيلزم حدوث اللفظ فيه تعالى. 

والوجه الثالث قوله تع: ظوَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَبْكة؛ [البقرة:2١‏ 30]. و"إذ" ظرف زمان ماض» فيكون قوله 
الواقع ف هذا الزمان مختصا بزمان معين. والمختص بزمان معين محدث. والقول بأن هذا إنما يدل على حدوث اللفظي دون 
النفسي. كما وقع في المواقف مشكل أيضا. لأن دلالته على حدوث التكلم وتحدّده وهو يستلزم حدوث صفة الكلام القايم 
به. اللهم إلا أن يحمل التكلّم في الآيتين على معنى إيجاد الكلام» وهو الذي هربوا عنه فتأمّل. ويمكن أن يقال في الجواب عن 
هذا الوجه بأن المراد مقارنة مطلق الطلب بزمان معين هو زمان ظهور اللفظ الدال على ذلك الطلب لا الظرفية الحقيقية. 
وظاهر إن القديم يقارن جميع الأزمنة وتخصيص المقارنة ههنا بخصوصية ذلك الزمان الظاهر فيه لفظ "أسجد". والكون الطلب 
والدال عليه من اللفظ ظاهرين للملائكة فيه70! دون ساير الأزمان151. 


والوجه الرابع: للإكِثْب أَحَكِمَت عَالْنُهُ ن فُصّلَتَ»4 [هود: ١11‏ 1]. فإنه يدل على أن القرآن مركب من الآيات 
التي هي أجزاء متعاقبة فيكون حادثا. 

والجواب: إن المراد بالكتاب الفرد المنزل لا كل فرد من القرآن فلا يكون ما ذكر دالا على حدوث اللفظي مطلقا 
كب الا يدل على الشمى. 

والوجه الخامس: قوله تعالى: حَقٌ يَسْمَعَ كَلْمَ لَك [التوبة:9١‏ 6]. /[و23] فإنه يدل على أن كلامه مسموع 
فيكون حادثا. لأن المسموع لا يكون إِلّا حرفا وصوتا. والجواب المراد بكلام الله هو المنزل لا الفرد القايم به تعالى. ولا شك 
في حدوثه ولا يلزم منه أن يكون كل فرد من اللفظي حادثا. كما لا يلزم أن يكون النفسي حادثا. 


145 في أ: (لا ننازعنا). 


00100000 (ح). | -أ: (فيه). 
51 ني أ: (الأوقات). 
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والوجه السادس: قوله تعالى: «إإنا أَنَْلنهُ فُرَْنَا عَرَبيا4ه [يوسف:12١‏ 2]. فإنه يدل على أن كلام الله152 تعالى 
يكون عربيا تارة وعربيا أخرى فيكون متغيرا. وذلك دليل الحدوث هكذا. قال في شرح المواقف173: وأنت خبير بأنه إِنْ أراد 
بقوله إن كلام الله يكون عربيا الخ. إن نوع القرآن اللفظي قد يوجد في ضمن اللفظي العربي وقد يوجد في ضمن العبري أو 
أن الفرد اللفظي للقرآن قد يكون عربيا وقد يكون عبريا ففسادهما واضح. لأن نوع القرآن ليس إلا هذا المؤلف المخصوص 
المفتتح بالتحميد المختتم بالاستعاذة مع قطع النظر عن تعين محله. وإنما وضع لفظ القرآن لهذا النوع. ولا ينفك عنه العربية 
ولا يحتمل أن يكون عربيا تارة أخرى. وكذا الحال في الفرد اللفظي الذي اخترعه الله في لسان الملك او النبي ليس إلا عربيا. 
ولا يحتمل ان يكون عربيا وإن أراد أن الكلام اللفظي قد يكون عربيا وقد يكون عربيا فما ذكره لا يفيده أصلا. 134 لأنه لا 
يدل على أن اللفظي المخصوص يتوارد عليه العبرية. والعربية. بل إنما يدل على أن الكلام اللفظي قد يتحقق في ضمن العربي. 
ويتصف بالعربية في ضمن بعض أفراده وقد يتحقق في ضمن العربي. /[ظ23] ويتصف بالعربية في ضمن بعض أفراده وهذا 
لا يقتضي حدوث مطلق اللفظي إلا إذا ثبت إن العربية والعبرية متجددتان وممنوع فإن من يزعم أن اللفظي قديم يقول 
بأزليتهم 155 


والوجه السابع156: أن القرآن معجز إجماعا. وتحب مقارنته للدعوي حتى يكون تصديقا للمدعى في دعواه فيكون 
حادثا مع حدوثها. وإن لم يكن مقارنا لها حادثا معها يكون قليما سابقا عليها. فلا اختصاص له بذلك المدعى وتصديقه. 
والجواب: أن المعجز المتحدي به هو هذا المؤلف المخصوص الكلى المتعدد الأفراد بحسب تعدّد محاله مع قطع النظر عن 
خصوصية امحل لا خصوصية الفرد من حيث هي خصوصية بأن يكون لتلك الخصوصية والتشخص الناشى من امحل مدخلا 
في الاعجاز والتحدي. ولا شك أنه يكفي ف إعجاز ذلك الكلي حدوث فرد منه ومقارنة للدعوي. ولا يلزم أن يكون كل 
فرد منه حادثا ومقارنا للدعوى. وتحوز أن يكون الفرد القايم بالرسول حادثا مقارنا للدعوى. ويكون بعض أفراده قديما قايما 
بالباري وبعضه الآخر حادثا سابقا على الدعوى كالقايم بجبرائيل قبل الإنزال. وف قوله لو لم يكون حادثا مقارنا لما يكون 
قلعا سابقا عليها منع ظاهر /[و24] لجواز أن يكون حادثا سابقا عليه ويجب أن يجعل ذلك مبنيًا على أن لا قائل 
بالفصل 157 


والوجه الثامن: أن الله وصف القرآن بأنه منزل وتنزيل. وذلك يوجب حدوثه لاستحالة الانتقال بالإنزال وتنزيل 


على الصفات القديمة158 بذاته137. 


2 بي أ: (القران). 

153 شرح المواقف» للجرجاني» 11118. 

© +أ: (فما ذكره انما يفيد كون الدال على القران متغيرا ومتبدلا. ولا يدل على ان نفسه متغيرا بل نقول ما ذنره انما يفيد تغير صفة الدالالة 
وقصد الدلالة على المعنى لا ذات الدال. فان لفظ العبري الدال على المعنى. القايمبه تع من الكلام النفسي او العلم والإرادة على اختلاف الراين 
لا يرتفع ولا يتغير تقصد الدلالة على ذلك المعنى القايم به باللفظ العري). 

35 أ: (والوجه السابع... يقول بان ليّتهما). 

156 في أ: (السادس). 

12777 لززايطا عرو كاضر لقي كام التداها اخلق وا عرادا وا اللرن زعو رامد ارخ اضوع" 

الكار رلميمة 


0 
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والوجه التاسع"6!: قوله عليه السلام: "يا رب القرآن العظيم ويا رب طه ويس".!9! فإنه مربوب كلاً وبعضًا 
والمربوب محدث اتفاقا. وجوابمما أن المراد إن القرآن الذي ظهر بيد162 الرسول وحمله جبرائيل هو منزل وتنزيل ومربوب. وليس 
المراد أن كل أفراده كذلك فلا يلزم أن يكون كل فرد من اللفظي والنفسي حادثا. 

والوجه العاشر 163: أن الله؟16 أخبر بلفظ الماضي نحو: "إنا أنزلناه» إنا أرسلناه". ولا شك أنه لا إنزال ولا إرسال 
في الأزل. فلو كان كلامه قديما لكان كذبا. لأنه إخبار بالوقوع في الماضي ولا يُتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل. والجواب 
أن تلك الأخبار متروكة الظاهر ول يرد بما المضئ الحقيقي بل الحكمة اقتضت التعبير بتلك الألفاظ. فعلى هذا لا يدل ما 
ذكر على حدوث اللفظ أيضا. ولا يخفى عليك أنه لو سلم دلالة ما ذكر على حدوث اللفظ ينبغي أن يسلم دلالته على 
حدوث النفسي بلا فرق. فتسليم الأولى دون الثانية كما في المواقف تحكم. بيان ذلك أنه إما أنْ يسلم كون المضي ومعاني 
/[ظ24] تلك الاخبار الحقيقية مرادة منها أو لا. فعلى الثاني لا يلزم حدوث الألفاظ أيضا بدهية. وعلى الأول195 حدوث 
النفسي أيضا إذ معنى المضي يكون معتبرا في المعنى النفسي ح. إذ ليس النفسي إلا مدلول اللفظي وما يعبر عنه به. ولو كان 
المعنى النفسي المعتبر فيه معنى المضي أزليا لكان النفسي كاذبا لعدم الماضي بالنسبة إلى الأزل. 
: النسخ حق بإجماع الأمة وواقع في القرآن وهو رفع أو انتهاء ولا يتصور شيء منهما في 
القديم. لأن ما ثبت قدمه يمتنع عدمه. 


والوجه الحادي عشر 


والجواب ليس المراد بالرفع والانتهاء إِلّا زوال. وانتهاء ما يظن من تعلق الطلب بالمستقبل بمعنى أنه لو لا الناسخ 
لكان في عقولنا ظنّ بقاء التعلق الماضي في المستقبل. وليس المراد زوال ذات الطلب واللفظ وانتهائهما ثم إن المص أجاب 
عن الكل بأنه إِنما يدل على حدوث اللفظ دون المعنى. وما ذكره يشعر بأن الادلة المذكورة أظهر في حدوث اللفظ من 
حدوث النفسي. ولا يخفى على المنصف أن الامر ليس كذلك في الدليلين الأخرين. أما الدليل العاشر9!: فإنه لا فرق بين 
النفسي واللفظي في عدم الدلالة على حدوثهما في نفس الأمر ودلالتهما عليه بحسب الظاهر. وأما الحادي عشر168: النسخ 


بحسب الشرع على ما عرفوه أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي أخر مقتضيا خلاف حكمه. وهو يقتضي أن يكون 


0 


6! «الأسماء والصفات للبيهقي» (1/ 5190590 - أَخْبَرنا أَبُو بَكْرِ بْنْ الحارث الْقَقِيهُ , أنا أَبُو مُحْمّدِ بْنُ حَيّانَ , ثنا مُحَمَدُ بن الْعنّاسِ , ثنا 
إِسْحَاقُ بن حاتم الْعَلّافُ , ثنا عَلِينُ بْنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُدَيْرٍ , عَنْ عِكْرمَة , قَالَ: حَمَلَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا جِنَاَة , كلكا وَضَعْ 
الْمَيّتَ في قَبْوِ , قَالَ لَهُ يَجُكْ: اللّهمَ رت الْقُآنِ اغْفِْ لَهُ , فَقَالَ لَهُ اْنُ عَبَاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا: مذ , لا تَقُلْ لَهُ مثْلَ هذا , مِنْهُ بدأ , وَمنْهُ يَعُودُ 
َابَعَهُ أحمَدُ بن مَنْصُورٍ اليّمَادِيُ , عَنْ عَلِيَ بْنِ عَاصِعٍ , وَثَالَ في منِِْ: صَلَّى ابْنْ عَّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا عَلَى جِنَارةِ , عَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقِْ: اللّهُمّ 
رَبّ الْقُْآنَ الْعَظِيم , اغْفِرْ لَه , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عباس رضي اللَهُ عَنْهُمًا: «تَكِلَتْكَ أنكَ 5 إِنَّ الْقْآنَ منة» وَهُوَ فِيمًا 

ني أ: (بعد). 

في أ: (والتاسع). 

+أ: (تع). 

9 + أ: (يلزم). 

في أ: (والعاشر). 

في أ: (التاسع). 

ني أ: (العاشر). | + أ: (فلان). 
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الارتفاع أو الانتهاء في حكم الدليل الشرعي الذي /[و25] هو المعنى النفسي لا في الدليل الشرعي الدال على ذلك الحكم 


هذا 169 


وعلم: أن ما ذكره في المواقف من الادلة العقلية وبعض المقلية على الوجه الذي ذكروه ما يخالفه ما قاله الفاضل 
الشريف في حاشيته للكشاف170: 


اعلم: أن للمعتزلة على حدوث القران دليلا عقليا وهو تركبه من أجزاء ممتنعة الاجتماع ودليلا سمعيا هو نحو قوله 
تعالى: 98 ما يأتِيهم مّن ذكر مّن رَيتَم ُعُدَثْ © [الأنبياء: ١21‏ 2]. فالأول استدلال بما علم اتصافه به عقلا والثاني 
استدلال عليه بما ورد في الشرع ودل على حدوثه لا على اتصافه بما يحب حدوثه كما توهمه هذا القائل. وقوله وهو تركبه 
يشعر بالخصار الدليل العقلي في التركيب المذكور وهو مخالف لما ذكر في 171 ذلك الكتاب من قوله وأما المعقول فوجهان» 
ولعله أراد وهو نحو تركبه172. وأيضا جعل التركيب المذكور مستفادا من العقل في الحاشية وجعله173 في شرح المواقف74 
مستفادا من الادلة النقلية حيث قال: «أُخكِمَث َايْعُهُ م فُصَلَتَ»4 [هود: ١11‏ 1]. فإنه يدل على أن القرآن مركب من 
الآآيات التي هي أجزاء متعاقبة. فإنه تصريح بأن تركبه من الأجزاء المتعاقبة مما استدل عليه بالدليل النقلي. والظاهر أنه بنى ما 
ذكره في الحاشية على”17 أن القرآن أمر حسي يعلم تركبه من 76/الأجزاء بلا الاستعانة بالشرع. وأقول فرق بين كون القرآن 
الذي كلام الله مركبا وبين كون هذا المؤلف المشار إليه مركبا. فإن الأحكام /[ظ25] تختلف باختلاف العنوان. وكون الحكم 
الثاي177 مستفادا من الحس لا يستلزم أن يكون ىك مستفادا منه. ومن”17 حكم بأن الحكم بتركبه من تلك الأجزاء 
شرعي جعل عنوان الحكم مفهوم القرآن الذي هو كلام الله وهو الذي قصدوا إثباته في الكتب الكلامية وأوردوا في إثباته 
الدليل النقلي وهو مراد صاحب المواقف» ولذلك أورد تلك الآية في إثباته 


واعلم أن ما أورده في الحاشية من قوله وهو نحو: «إمَا يأنِيهم مّن ذكر مّن ويم تُحَدَثْ؛ك [الأنبياء: ١21‏ 2]. إن 
أراد به الخصار دليلهم السمعي فيما ورد قُُ الشارع ودل على حدوثه مثل قوله تعالى: وما يأهم من 1 من ركم محدث. 
فلا نسلم ذلك فإتحم استدلوا بأدلة نقلية تدل على اتصافه بصفات توجب حدوثه كما ذكر تلك الادلة في المواقف وهي التي 


*! + أ: (واعلم ان ما ذكره من الأدلة العقلية على الوجه الذي ذكره يشعر بان الدليل العقلي الدال على حدوث القران الذي أورده في 
الاستدلال عليه مخصر في الوجهين حيث قال واما المعقول فوجهان. وقال الفضل الشريف في خاشية الكشاف). 

7 - أ (وعلم ان ما ذكره في المواقف من الادلة العقلية وبعض المقلية على الوجه الذي ذكروه مما يخالفه ما قاله الفاضل الشريف في حاشيته 
للكشاف). 

7! + أ: (المواقف من الاخصار على الدليلين المذكورين ولعل أراد وهو نحو تركبه). 

2 - أ إ(ذلك الكتاب من قوله واما المعقول فوجهان ولعله اراد وهو نحو تركبه). 

5 - أ. (وجعله). 

4 أ: (إجعله). 

- أ (على). 

+ أ: (تلك). 

”! في أ: (الأول). 

ني أ: (الثاي). 

في أ: (والذي). 
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تدل على أنزاله وتنزيله وكونه مسمعا ومربوبا. وإن أراد أن دليلهم السمعي هو نحو ذلك ف مجرد استفادة الحدوث منه وان لم 
يكن تلك الاستفادة بالذات فبطلان قوله لا على اتصافه بما يوجد حدوثه مما لا يخفى. وانا أتعجب من هذا الفاضل انه 
سلم اولا كون الإنزال والتنزيل وما أرد فهما به صاحب الكشاف في خطبته دالا على حدوث القرآن وان المصنف استدل 
بما على حدوث القرآن اظهارا لمذهبه. ولا شبهة ان هذه الصفات مما يستفاد من الشرع لا يمكن إنكاره ولذلك خص السؤال 
بعدم الاستفادة من الشرع بالتأليف والتنظيم /[و26] دون سايرهما. 


ولا شبهة إن الاعتراف به اعتراف بأن بعض الدليل السمعي لحم يدل على اتصافه بما يوجد حدوثه وإنكاره ثانيا 
مخالف له هذا هي الكلمات الدايرة في السنة القوم ولصاحب المواقف كلام ههنا نقل محصوله في شرح المواقف. وهو أن لفظ 
المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القايم بالغير. فالشيخ الاشعري لما قال الكلام هو المعنى النفسي فهم 
الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده هو القديم عنده. وأما العبرات» فإِنما يسمى كلاما لدلالتها على ما هو كلام 
حقيقي حتى صرّحوا بأن الألفاظ حادثة عنده أيضا لكنها ليست كلامه حقيقة وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم 
كثيرة فاسدة كعدم اكفار من أنكر كلاميّة ما بين دفتي المصاحف مع أنه علم من الدين ضوورة كونه كلام الله حقيقة. 
وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي» وكعدم كون المقرف والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك ما لا يخفى على 
المتفطن في الأحكام الدينية. فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني. فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا 
للفظ والمعنى جميعا قايما بذات الله تعالى. وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور”'9! وهو غير الكتابة 
والقراءة والحفظ الحادثة. وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه إن ذلك الترتيب إنما هو في اللفظ 181 
/[ظ26] لعدم مساعدة الآلات فالتلفظ حادث والأدلة لدالة على حدوث يجب حملها على حدوثه دون حدوث اللفظ 


جمعا بين الأدلة وهذا الذي ذكرناه. وإن كان مخالفا لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيقته. 


وقال الفاضل الشريف: وهذا المحمل من كلام الشيخ مما اختاره محمّد الشهرستاني في كتابه المسمى ب"تحاية الأقدام" 
ولا شبهة في أنه أقرب إلى الاحكام الدينية الظاهرة المنسوبة إلى قواعد الملة. 182 

وأقول: لا شبهة أن المقروء حقيقة ما قام باللسان من الاصوات المكتسبة للعبد أو المخترعة لله القايمة بلسان الملك» 
لا المعنى النفسي والفرد اللفظي القايمين به تعالى. ولما حكم بكون الكلام اللفظي القايم به تعالى مقروءا حقيقة. حيث قال: 
وهو مقروء بالألسن كما يدل عليه سوق كلامه علم أن مراده باللفظ القايم بالباري الذي حكم بكونه مقروءا بالألسن ماهية 
ذلك الفرد القايم به» لا نفس الفرد من حيث هي لظهور أنه لا يكون حالا في اللسان. فإن الحال فيه فرد آخر ممائل له في 
الماهية. فإن الصفة الواحدة بالشخص كيف يتصور حلولما في زمان واحد ف المحلّين؟ وأا الماهية النوعية للفظ» فيجوز حلوهًا 
فيه في ضمن الفرد الحال فيه كما يجوز قيامها بذات الباري تعالى في ضمن الفرد القايم به تعالى. ويحتمل أن يريد بالقراءة 
والكتابة فالحفظة*! معناها الظاهر. ويريد بقوله /[و27] وهو غير الكتابة والقراءة الخ أنه أعيّ نوع الكلام اللفظي القايم به 
ليس نوع الكتابة والقراءة. حتى يلزمه الحدوث كما يلزم تلك الأنواع. ويريد بالتلفظ ف قوله يحب حملها على حدوثه معناه 
الاجم :( محفوظ في الصدور). 
51' في أ (التلفظ). 


1652 شرح الموقف» للجرجاني» 18 1. 
153 ف أ (والحقظ). 
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الظاهر. ويحتمل أن يراد بالكتابة النقوش والصور وبالقراءة الصوت الخبري الحالٌ في اللسان الذي اخترعه الله فيه أو اكتسبه 
العبد بقدرة الكاسبة» وبالحفظ الصور امحزونة في الخيال» وبالتلفظ القراءة بمذا المعنى. ويريد بكون القايم بالله غيرها إن ماهية 
ذلك الفرد القايم به ليس عينها وعدم عينية الكتابة ظاهر. وأما عدم عينية القراءة» والحفظ فلان الأصوات ال حالة التي أريدت 


بالقراءة 157 وصورها التى أريدت بالحفظ”15 جرئيات بخلاف تلك الماهية. 


وفيما ذكره بحيث من وجره الأول: أن حمل جملة الأدلة على حدوث التلفظ بعيد عن الأذهان السليمة سيّما إذا 
حمل التلفظ على معناه الظاهر. فإن المربوب ليس تلفظ القرآن بل نفسه. وما اتفقوا عليه من حدوثه هو نفس المربوب. وكذا 
النسخ انتهاء تعلق الطلب أو رفعه كما سبق لا ارتفاع التلفظ186 أو انتهاؤه. وأيضا الدليل الثاني لا يدل على حدوث اللفظ 
والتلفظ وسوق كلامه يدل على أنه محمول على حدوث أحدهماء فتامل. 


فإن قلت؛ إن157 الدليل الأول المعقول يفيد حدوث اللفظ لأن اللفظ ليس إلا لإفادة المخاطب /[ظ27] فايدة. 
ولذلك قالوا من لطف الله أحداث الموضوعات اللغوية فإنه لما علم حاجة الناس إلى التعريف بعضهم بعضا ما في أنفسهم في 
أمر معاشهم في المعاملات والمشاركات» وأمر معادهم لإفادة المعرفة والأحكام أقدرهم على الصوت وتقطيعه على وجه يدل 
على ما في النفس بسهولة. ولا شك أن الإفادة نما يتصوّر للموجود وإذا كان اللفظ أزليا يخلو في الأزل عن ترتب فايدته له 
لعدم المخاطبء؛ فيكون عبثاء والتلفظ به سفها. فلا وجه لحمل كلام الاشعري على ما حمله عليه188!. قلت ما ذكر من 
فايدة اللفظ إِنما هو بالنظر إلى صدور اللفظ بطريق الاختيار» ولذلك قيل أحداث الموضوعات. وأما بالنظر إلى وجود اللفظ 
بطريق الإيجاب كما هو اللازم يكون الكلام اللفظي أزليا قايما به. فلا لأن المعلل بالأغراض والحكم هو الفعل الاختياري دون 
المستند بطريق الايجاب. وإذا لم يتعلق الأزلي بالحكمة والغرض فخلوه عنهما لا يكون عبثا. وأيضا العبث ما يخلو عن الحكمة 
أصلاء والكلام الأزلي لم يخل عنها إلا في الأزل» وإما فيما لا يزال فكلا. 


فإن قلت ما ذكره سابقا في الأجوبة الإجمالية في أدلة المعتزلة على حدوث القرآن من حملها على حدوث اللفظ 
بنا في اختيار كون الكلام اللفظي قدبما قايما به تعالى. قلت ما ذكره أولا مبني على ما اختاره القدماء من كون اللفظي حادثا 
أو يكون /[و28] المراد باللفظ هناك اللفظ القايم باللسان دون مطلقه. 


والثاني؛ أنه لا شك أن نسبة الذات إلى جميع الألفاظ الموضوعة الطلب الفعل» وطلب تركه على السوية. مثل 
"كلو" أو "لا تأكلوا". كيف فإن حسن الفعل وقبحه شرعيان عندهم؟ وإنحم يجوزون أن يأمر بفعل وينهى عنه ويجوزون أن 
ينسخ الكتاب ويأق بدله كتاب آخر ناسخ له. وإن لم يكن واقعا التأبيد ديننا””؟. فعلى هذا يكون اختصاص بعض الألفاظ 
به دون بعض بسبب تعلق الطلب بالفعل دون الترك» وتعلق إرادته في الأزل بإيجاد لفظ دال على ذلك الطلب في لسان 
الملك دون اللفظ الدال على الترك. ولا شبهة أن الطلب كما يمكن أن يتعلق بالفعل يمكن أن يتعلق بالترك لما ذكرنا من كون 
4 + أ (والحفظ). 


5 - أ (التى اريدت بالحفظ). 
56 + (والصوت القايم) . 


87 - أ ان). 
8 - أ (فلا وجه لحمل كلام الاشعري على ما حمله علية). 
89 


+ أ: (ولا شبهة في جواز كون الكتاب الناسخ كلام لله من ضرورات الدين أيضا). 
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الحسن والقبح شرعيين. وكذا الإرادة كما يمكن أن يتعلق باللفظ الدال على طلب الفعل يمكن أن يتعلق باللفظ الدال على 
طلب الترك. وإذا أمكن عدم ما يتوقف عليه قيام بعض الألفاظ بالنظر إلى ذات الواجب أمكن عدم قيامه به نظرا اليها. وح 
يمكن أن يخلو عن الكمال الذي اتصف به بسبب اتصافه بتلك الألفاظ التي هي صفة كمالية. لأن جميع صفاته كذلك 
والخلو عن الكمال الممكن نقص فيلزم إمكان النقص له تعالى» فتأمل. 

والثالث؛ إن كلام الله حقيقة على ما اختاره يكون عبارة عن مواد الكلمات والتراكيب من غير اعتبار /[ظ28] 
الميئات والصور الحاصلتين من التقديم والتأخير الزمانيين. وهو يستلزم أن لا يكفر من يقول بقرآنية الكلام المركب من تلك 
الكلمات حال كون كلمات مهملات وتراكيبه من الهذيانات. كما إذا حرف مثل: آَحَمَدُ لَه وب الْعْلَمِينَ4 [الفاتحة: ١1‏ 
2] تحريفا يكون ألفاظه مهملة وتركيبا يكون المركب من الحذيانات» وكعدم إعجاز كلامه الحقيقي. إذ لا يشك عاقل عام 
بأوضاع اللغة في أن لترتيب الحروف والكلمات مدخلا في إفادة المعاني التي يتوقف عليها البلاغة التي بما اجازه» وكعدم دلالة 
كلامه الحقيقي على شيء هو المقصود. إذ للهيئة مدخلا في الدلالة على ذلك المقصود حتى لو غيّر تلك الهيئة لم يكن دالا 
على شيء أو يكون دالا على شيء غير مقصود من ذلك الكلام. وإذا لم يكن الحيئة معتبرة في حقيقة كلامه كان الدال. 
أعنى مجموع المواد والميئة خارجة عن حقيقة كلامه فلا يكون كلامه الحقيقي دالا على شيء هو المقصود مع أن جميع العلماء 


متفقون بأن لكلامه الحقيقي خواص ومزايا. 


والرابع7”!؛ إن في القرآن ألفاظا مكررة كما في سورة الرحمن» فلو كان تلك الألفاظ قابمة بالباري تعالى مع عدم 


ترتبها يلزم اجتماع الأمثال في محل واحد. 


والخامس 4171 إنه1”2 ثبت إن دلالة الألفاظ على المعاني الوضعية ليست بحسب ذواتما بل بسبب الوضع 
الاختياري. الحاصل فيما لا يزال. فيكون /[و29] تلك3”! الألفاظ خالية في الأزل عن الدلالة على المعنى. فيلزم أن يكون 
الألفاظ القرآنية مهملات في الأزل. ويكون قيامها به فيه كقيام لفظ "حسق" و"عسق" وهذا أقول لا يجترئ عليه مسلم بل 
لا يتفوّه به من له أدنى مسبكة. 


والسادس*”!؛ إن العقل لا يفرق بين قيام الألفاظ بلا ترتب وبين قيام الحركات بلا تعدم» فإذا جوز ذلك في 
الألفاظ. وقيل إن إمتناع قيامها بلا ترتب ليست لذاتما. بل لعدم مساعدة الآلة فإذا قام بشيء لا يحتاج في الاتصاف به إلى 
الآلة يجوز أن يقوم به بلا ترتب» جوز أن لا يكون امتناع قيام الحركات بلا ترتب امتناعا ذاتياء وجوز كون امتناعه امتناعا 
غيريًا حاصلا بسبب عدم مساعدة الآلة. وهذه سفسطة ظاهرة. ولو فرضنا جواز القيام بلا ترتب فتجوز بقاء الحروف 
الحاصلة بتقطيع الأصوات السيالة ودوامها من الأزل إلى الأبد وقيام حقيقة الكيفية الحاصلة للنفس الضروري بحضرته المقدسة 
عن جميع شوايب المادة والكيفيات الجسمانية ارتكاب على ما لا يقبله العقول السليمة والطباع المستقيمة. فإن قيل ليس 


1 قُ: (والثالث). 
ف أ: (والرابع). 
2 بأ (إنه). 

153 1 ل: (تلك). 


في أ: (والخامس). 
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كلامه من جنس كلامنا حتى يكون من قبيل الصوت بل هو مخالف له في الحقيقة. قلنا فعلى هذا يلزم تلك اللوازم الفاسدة 
الكثيرة التي هرب عنها. 


والسابع5”!؛ إن لإضافة الكلام إلى الله معان: 
الأول: معنى القيام /[ظ29] وكون الكلام صفة له. 


والثاني: كون معنى الكلام اللفظي مقصودا إفادته للمخاطب وكونه تعلى مخبرا وآمر وناهيا بما فيه من الأخبار 


والأوامر والنواهي. 


والغالث: كون الكلام مخلوق الله ومخترعه من غير مدخلية الغير فيه كسبا وإيجادا ومن لا يقول بقيام اللفظ به. 
ويقول بحدوثه كيف يقول بأن كونه كلام الله بالمعنى الأول من ضرورات الدين. وكيف يقول بكون التحدي والمعارضة بكلام 
الله بمذا المعنى» وكيف يقول بأن المقروء والمحفوظ كلامه بمذا المعنى؟ بل يقول بأنه كلام الله بالمعنيين الأخيرين. فلا يلزم تلك 
المفاسد الكثيرة على تقدير حدوث اللفظي هذا. واعلم أن الفاضل التفتازاني أبطل كلام المواقف في شرح المقاصد والتلوي176 
ما ذكرنا من لزوم قيام الصوت الذي هو من خواص الأجسام. والمفهوم ثما ذكره في شرح العقايد.77! إن المانع من القيام 
بذاته لزوم الترتيب بين أجزاء الكلام اللفظي. حتى لو جاز القيام بلا ترتيب كان كلام المواقف جيدا لا غبار عليه. والصحيح 
ما ذكر في ذينك الكتابين. واعلم أنه ينبغي أن يبحمل الكلام على النفسي فيما نقل من الحديث من أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق أن صح كونه حديثا. وإنما قلنا إن صح لأنه ذكر الصاغاني””! فيما جمعه من الموضوعات أن هذا الحديث موضوع. 
وأنا أتعجب أن أهل السنة استدلوا به على عدم /[و30] خلق القرآن والخصوم. أجابوا بأن المخلوق بمعنى المفتريء ولم يتفطن 
الفريقان بكونه موضوعا. وأيضا يحب أن يحمل عليه لفظ القرآن فيما نقل في مناظرة أبي حنيفة مع أبي يوسف177 ستة أشهر 
واستقرار رأيهما على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

المبحث الثالث في امتناع الكذب عليه تعالى 


اثثفق الكل على أنه يكتنع الكذب عليه. فإن قلت؛ كيف يتصور الاتفاق في امتناع الكذب مع أن الأشاعرة قالوا 
بشمول قدرته لجميع الممكنات التي جملتها الخبر الكاذب. وليس معن القدرة إلا إمكان الفعل والترك. وصرّح الفاضل الشريف 
في شرح المواقف في مباحث277 أن الثواب والعقاب واجب له تعالى أم لا؟ يمنع استحالة الكذب له تعالى مستندا بأنه من 
جملة الممكنات التي يشملها قدرته. وإن الجبّائي ذهب إلى أن قبح الأفعال وحسنها ليس لذاتما ولا لصفة لازمة لها. بل لوجوه 
واعتبارات غير لازمة. قلت لم يرد بالامتناع الذاتي المقابل للإمكان الذاقي» بل مطلق الامتناع العام للامتناع بالغير أيضا. 
والإمكان المعتبر في معنى القدرة هو الإمكان الذاتي. فإن معنى كون الخبر الكاذب مقدورا له. إنه إذا نظر إلى ذاته مع قطع 


155 في أ (والخامس). 

6 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازني» مخطوط. 

7'! شرح العقائد النسفية» للتفتازلي» 53. 

الموضوعات للصغان (المتوق: 650ه) (ص134:)76 وَمِنْهَا قَوْفُت: " الْقُدآنُ كلام الله تَعَالَ غَيْدُ عَخلُوقِءِ فَمَنْ قَالَ عَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بالل " 
9 الأسماء والصفات للبيهقي» 656. 

200 شرح المواقف» للجرجاني» 25318. 
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النظر عما سواها ومقتضياتماأ7” جوّز العقل أن يفعل وأن يترك. وهذا المعنى لا ينائي أن يستحيل أحدهما نظرا إلى الغير» 
الغير المقتضى. /[ظ30] فإن الاشاعرة والجبّائي وإن قالا بإمكان صدور الكذب عنه نظرا إلى ذات الخبر الكاذب. لكنهم 
يقولون بالمانع الصارف عن فعله وهو كونه سببًا لاختلال النظام الذي ليس من مقتضيات ذاته. وبالنظر إلى ذلك الصارف 
بمتنع صدوره عنه امتناعا بالغير. وإِنْ كان ممكًا بالنظر إلى ذاته. وهذا مثل ما قالوه إنه لو سلّم قبح الأشياء بالنسبة اليه 


تعالى» فالقدرة عليها لا يناقي امتناع صدورها عنه نظرا إلى وجود الصارف عنه وعدم الداعي وإن كان ممكنا في نفسه. 


فإن قلت؛ الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال وصدور الكذب عنه يستلزم ا محل. لأنه إما أن لا يعلم كونه كذبا 
فهو جهلء وإما أن يعلم ففعله سفه. فلا يكون صدور الكذب عنه ممكنا. 


قلت؛ إنما يلزم السفه أن لو كان فعل الكذب قبيحا وعلم قبحه. أما إذا لم يكن قبيحا كما هو مذهبنا فلا سفه 
في فعله. وإِنْ استدل عليه بكون الفعل المذكور خاليا عن الفايدة ومستلزما للمفسدة. فنقول لا نسلم أن الفعل الخالي عن 
الفايدة سفه محال. فإن أفعال الله لا يحب تعليلها بالفوايد عندنا. وإن الممكن ربما يستلزم المحال بسبب الغير. فإن استلزام 
الفعل للمفسدة في صورة صدور الكذب عنه ليس إلا إمرًا ناشيًا عن الغير. وليس من مقتضيات ذات الخبر الكاذب إذ 
الجريان على موجب الكاذب الذي هو السبب للاختلال /[و31] ليس من مقتضيات الخبر. فإنه يجوز عند العقل أن يتلفظ 


بخبر كاذب» ولا يجحرى على موجبه أحد. 

ثم إن المعتزلة استدلوا على المطلوب وجهين: 

الأول: أن الكذب في الكلام الذي هو من قبيل الأفعال عندهم قبيح. وهو لا يفعل القبيح أي بمتنع أن يفعله 
وهو مبني على أصلهم الفاسد من إثبات حكم العقل بحسن الافعال وقبحها بالنسبة إلى الله تعالى. 

والثاني: إن صدور الكذب عنه مناف لمصلحة العالم» إذ لو جاز ذلك لجاز أن يخلق الكذب في النبي. فلا يتميز 


النبي عن المتنبي. ويرتفع المصالح المتعلقة بمتابعة النبي ومجانبة المتنبي. وكل ما هو مناف لمصلحة العالم يمتنع صدوره عنه إذ 


ولا يخفى عليك أن جواز خلق الكذب مطلقا. وهو الذي نفي عنه اتفاقا لا يستلزم جواز خلق الكذب في النبي 
إذ العام لا يستلزم الخاص. ولا يمكن أن يقال لا فرق بين جواز خلق الكذب في شخص وبين خلقه في شخص آخر. فإذا 
جاز في أحدهما جاز في الاخر بالضرورة. وخصوصية كون الشخص غير نبني مما لا مدخل له في الجواز. لأن المراد بالجواز 
ههنا سلب مطلق الامتناع الذي ادعى ثبوته واستدل عليه بالوجوه المذكورة. ولا شك أن الشخص الذي يكون خلق الكذب 
فيه منافيا لمصلحة العلم. لا يتصور فيه سلب الامتناع بهذا المعنى مخلاف الشخص الذي لا يكون خلقه فيه كذلك. /[ظ31] 
فلا يازم من جواز خلقه في مثل هذا الشخص جوازه في النبي بمذا المعنى للفرق الظاهر بينهما. فلا يلزم ما ذكره امتناع الكذب 
عنه تع مطلقا واجيب عن شبهتهم هذه بما ثبت عندنا. إن الأصلح ليس واجبا عليه واستدل الأصحاب على الامتناع بثلثه 


أوجه الأول أن الكذب على الله نقص. والنقص على الله محال اجماعا. وأيضا يلزم أن يكون أحدنا أكمل منه في بعض 


01 #أ] (ها). | +أا: (ذاتما). 
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الأوقات الذي يتصف بالصدق فيه. قال في شرح المواقف202: وهذا الوجه إنما يدل على أن الكلام النفسي الذي هو صفة 
قايمة به يكون صادقاء وإلا يلزم النقصان في صفاته تعالى مع كمال صفاتنا. ولا يدل على صدقه في الحروف والكلمات التي 
يخلقها في جسم دالة على معان مقصودة. وأنت خبير بأن دلالة ما ذكروه على الصدق في الصفة محل حيث على مقتضى 
ما ذكره في مغايرة الخبر للعلم. لأنحم جوزوا تحقق الخبر بدون العلم والتصديق بمدلوله. وقالوا بل يجوز أن يخبر عنه يعلم ويصدق 
بخلاف مدلول الخبر. وح يكون الخبر متحققا في صورة الخبر الكاذب الذي يعلم خلاف مدلوله. ولا شبهة أن المتحقق في 
هذه الصورة تصور مدلول الخبر لا الحكم المتعلق بمدلوله ولو فرضنا قيام مدلول الخبر الكاذب به تعالى. لا يلزم منه إلا مجرد 
قيام النسبة التامة به تعالى لا الحكم الغير المطابق للواقع المتعلق بتلك النسبة. /[و32] وهذا القيام إنما يستلزم مطلق التصور 
المتعلق بتلك النسبة سواء كان تصوريا أو تصديقا ولا يلزم من هذا القيام النقص فإن صور جميع الكواذب حاصلة فيه مع أنه 
بحكم خلاف مدلولاته. وقال فيه573 ولما كان لقايل أن يقول خلق الكاذب أيضا نقص في فعله ويعود ا محذور أشار إلى دفعه 
بقوله. واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه. فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه 
فيها وإنما يختلف العبارة دون المعنى فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي 
بلزوم النقص ف أفعاله تعالى. 

والظاهر أنه لا حاجة ههنا إلى تقدير سؤال وجواب يكون ما قاله صاحب المواقف ردًّا عليه. بل الظاهر إن ما 
ذكره اعتراض على الدليل ابتداء. وهو عين ما ذكره إمام الحرمين في رده 27 حيث قال: لا يمكن التمسّك في تنزيه الرب 
تعالى عن الكذب بكونه نقصاء لأن الكذب عندنا لا يقبح بعينه. وهو الذي ذكره صاحب التلخيص أيضا حيث قال205: 
الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليا كان قولا بحسن الأشياء. وقبحها عقلا الخ. 


والوجه الثاني؛ إنه لو جاز كذبه لكان أزليًا لامتناع قيام الحوادث به وح يمتنع زواله. لأن ما ثبت قلمه يمتنع عدمه. 
واللازم باطل لامتنع صدقه وموبط206. لأن من علم شيئا أمكن له أن يخبر عنه على ما هو به. /[ظ32] قال في شرح 
المواقف:207 وهذا الوجه أيضا إنما يتم في الكلام النفسي دون اللفظي. 


وأقول فيه حيث من وجوه الأول: أنه قد سبق إن الكلام واحد عندهم وإنما ينقسم إلى الخبر وغيره باعتبار التعلق» 
فيكون التعلق معتبرا في الخبر وهو أمر اعتباري. فلا يكون الخبر الكاذب الذي اعتبر في ماهيته الأمر الاعتباري إلا اعتباريا. 
فكيف يتصور كونه قليها؟ لأنه قسم من الموجود. ولا بمكن أن يحمل القديم على معنى78 الأزلي العام للاعتباري الغير 
المتجدد. لأن حكمهم بأن ما ثبت قدمه يمتنع عدمه. إنما هو على القديم الذي هو قسم من الموجود دون مطلق الازلي. لأن 


بعض الازليات العدمية يجوز زوالها كعدم الحادث الازلي. وأيضا قوله إذ لا يقوم الحادث بذاته إنما يصح في الحادث الذي هو 


2 شرح المواقف للجرجاني, 11518. 

203 شرح المواقف للجرجاني, 11518. 

204 الارشاد» للجويني (توق 478 «م.). 263. 
205 تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي» 10. 
6 أ (موبط). 

207 شرح المواقف للجرجاني, 11418. 

8 في أ: (المعى). 
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قسم من الموجود دون الأمر الاعتباري المتجدد. فلا يلزم من عدم كون الخبر قديما أن يكون حادثا هو غير جايز القيام بذاته 


تعالى لجواز أن يكون متجددا فإن بعض المتجددات يجوز قيامه به. 


والثاني: إن قوله”20 لأن من علم شيئا أمكن له أن يخبر عنه على ما هو به بالضرورة في حيز المنع. لأن إمكان 
الخبر إنما يغبت لمن لا يقتضي ذاته كذبه وأمكن زوال الكذب عنه. وأما من يقتضي كذبه فرضا وعتنع زوال الكذب عنه 
بالنظر إلى ذاته فلا يلزم ان يمكن له الخبر على ما هو به فضلا عن كون العلم /[و33] بذلك الإمكان ضروريا. ونظير ذلك 
منعهم إمكان العلم بأنه219 عالم بأمر على تقدير امتناع علمه بنفسه. وهو مما ذكر في شرح المواقف في بيان عموم علمه تعالى 


بالأشياء. 


والغالث: إنه !2 إِنْ أراد بقوله: إن من علم شيئا أمكن له أن يخبر عنه على ما هو به أن من علم شيئا علما 
تصديقيا متعلقا بالحكم على ذلك الشيء بمعنى الوقوع واللّا وقوع المقابل» لما يشتمل عليه الخبر الكاذب من الحكم بذلك 
المعنى بمنع أن لا يمكن له الخبر الصادق. إذ الخبر الكاذب الذي يعلم خلافه علما تصديقيا خال عن الحكم بمعنى الايقاع إِنْ 
كان هذا العلم في زمان الخبر الكاذب» كما هو اللايق بشأن علم الله العام لجميع الأشياء. وليس حصوله في المخبر إلا 
حصول بصوري. ومثل هذا الخبر الحاصل على هذا الوجه يجوز أن يجتمع مع الخبر المشتمل على الحكم المعلوم علما تصديقيا. 
فإن التصور لا يضاد التصديق فعلى تقدير قدم الخبر الكاذب على هذا الوجه وامتناع زواله يجوز أن يجتمع مع الخبر الصادق. 
وَإِنْ أريد العلم التصديقي المتعلق بالحكم المشتمل عليه الخبر الكاذب. فلا نسلم أنه يستلزم إمكان الخبر الصادق وعنده ما 
مر من كون الكاذب مقتضي ذاته أو نمنع استحالة اللازم بناء على أنه يجوز أن يكون الخبر الصادق خاليا عن حكم المخبر 
بمعنى الإيقاع» ويكون الحاصل في المخبر مجرد تصور الوقوع. /[ظ33] فلا يلزم زوال الخبر الكاذب في الاخبار على ما هو 
به على هذا الوجه21. وإِنْ أراد أن من علم شيئا علما مطلقا وإِن كان ذلك علما تصوريا متعلقا بنفسه أو أحواله. فلا نسلم 
أنه يمكن له أن يخبر عنه على ما هو به. فإِنٌ في إمكان الخبر المذكور لا بد من إمكان تصور المحمول والنسبة وإمكان الحكم 
المتعلق بوقوع النسبة أو لا وقوعها إن كان المراد بالخبر المقارن للحكم. وظاهر إن مجرد تصور الموضوع أو تصور وقوع النسبة 
لا يستلزم إمكان الخبر عنه على ما هو به. وإن سلم امكانه فلا تضاد بينه وبين الخبر الكاذب إِنْ كان حصوله حصولا 
تصوريا كما هو المفروض في الباري تعالى لتنزهه عن الجهل» كما ظهر ذلك ما تقدم على هذا المبحث. وإن كان المراد بالخبر 
الصادق مطلق الخبر. وإن كان ذلك تصوريا فلا تضاد بينه وبين الخبر الكاذب سواء كان هذا عاما أيضا أو تصديقيا وبالجملة 
ما ذكروه. إِنما يتم إِنْ لو كان حصول الخبر الكاذب على وجه التصديق وكان المراد بالعلم في قوله فإن من علم شيئا العلم 
التصديقي. وكان العلم التصديقي بشيء مطلقا مستلزما للخبر عنه على ما هو به مصدقا به213. وظاهر إن المصدق بالخبر 


7 شرح المواقف للجرجاني, 11518. 

0 ). (العلم بانه) | + أ (الشخص). 

211 أي: الجرجاني 

2 - أ: (وان اريد العلم التصديقي المتعلق بالحكم المشتمل عليه الخبر الكاذب. فلا نسلم انه يستلزم إمكان الخبر الصادق وعنده ما مر من كون 
الكاذب مقتضي ذاته او تمنع استحالة اللازم بناء على أنه يجوز أن يكون الخبر الصادق خاليا عن حكم المخبر بمعنى الايقاع ويكون الحاصل ف 
المخبر مجرد تصور الوقوع فلا يلزم زوال الخبر الكاذب في الاخبار على ما هو به على هذا الوجه). 

15 - أ: (وكان العلم التصديقي بشيء مطلقا مستازما للخبر عنه على ما هو به مصدقا به). 
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الكاذب لا يلزم إمكان تصديقه بخلاف الخبر الكاذب. حتى يمكن له أن يخبر على ما يطابق علمه. بل اللازم هو العلم 
بالموضوع وساير ما لا بد منه ف مطلق الخير. 


/[و34] فلا يلزم من العلم بالشيء الذي يستلزمه الخبر إمكان الخبر على ما هو به. وإِنْ قرر الدليل هكذا. لو 
جاز له الخبر الكاذب أيّ الخبر الذي يقارن الحكم بوقوع النسبة التي يشملها لكان قديما يمتنع زواله ويمتنع له الصدق والازم 
بط 214 لأنه يمكن أن يعلم الأشياء على ما هو به وكل شخص يمكن له هذا العلم يمكن أنْ يخبر على ما هو به. فنقول هذا 
يقتضي تخصيص الدعوى ببعض أفراد الخبر الكاذب. فإِنّ الخبر الكاذب يتحقق في صورة العلم والحكم بخلاف الخبر الكاذب 
عندهم كما سبق. ومثل هذا الخبر يخرج عن المدعى ح. وأيضا يكون المدعى أوضح من الدليل ح. إذ بطلان عدم حكم الله 
حكاما غير مطابق للواقع في الظهور بحيث لا يخفى على أكثر العوام بخلاف الدليل المذكور المشتمل على المقدمات الخفية. 
وأيضا ان لو حظ في هذا الدليل عموم علمه تع بالأشياء وأدلته الدالة عليه كان أكثر مقدمات الدليل المذكور مستدركا إذ 
يكفي ان يقال لامتنع زوال الكذب المقارن للحكم المذكور وهو بط. إذ يعلم جميع الأشياء على ما هو به. وإِنَ لم يعتبر عموم 
علمه تعالى في الدليل أصلا كان قوله فإنه يمكن أن يعلم الأشياء في حيّر المنع. 5 وقد يقال إنحم وإِنْ أرادوا بالامتناع الامتناع 
المطلق إلا أنه لا يخلو» أما إِنْ يجعلوا مطلق الامتناع متحققا في ضمن الامتناع /[ظ34] الغيري أو في ضمن الامتناع الذاتي 
أو في ضمن كل منهما بأن متحقق في ضمن الذاتٍ في صورة النفسي وفي ضمن الغيري في صورة اللفظي 16“ وعلى كل تقدير 
يرد عليهم الأشكال. أما الأول فلانه يستلزم كون الخبر الكاذب بمعنى النفسي ممكنا لذاته. فيلزم إمكان النقص وهو محال217. 
وأما الثاني» فيلتزم 18“أن لا يكون الخبر الكاذب بمعنى اللفظي ممكنا لذاته وهو خلاف مذهبهم. 

أما الثالث» فيستلزم أن يكون الكاذب بمعنى النفسي ممكنا أيضا”21. بيان ذلك أن إمكان الخبر الكاذب اللفظي 
يستلزم إمكان الخبر الكاذب النفسي. لأن من يتلفظ بالخبر اللفظي قاصدا به إفادة معناه. وهو المراد بإمكان الخبر اللفظي 
عندهم لا بد أن يتعقل مدلول اللفظ أُوَلّا. ثم يقصد افادته للمخاطب ثنيًا. وليس المراد بالخبر النفسي إِلّا هذا المدلول 
المعقول أُوَلُا والقصود إفادته ثانيًا. ولا شبهة إِنّ إمكان الخبر اللفظي يستلزم إمكان ذلك المدلول المعقول القايم بنفس المتكلم. 
فإذا امكان الكاذب اللفظي أمكن الكاذب النفسي. ولا يتوهم إن الممكن عندهم الخبر الكاذب اللفظي من حيث هو لا 
الكاذب من حيث يقصد به معناه إذ ليس علمنا بإمكان الخبر الكاذب له إلا من جهة إنه قادر على جميع الممكنات التي 
من حملتها ذلك الخبر. ولا شبهة إن العلم الحاصل مدخلية ذلك اللفظ الكاذب /[و35] من جملة الممكنات. أيضا فيكون 
قادرا عليه وممكنا إرادته وليس إمكان قصد إفادة معناه إِلّا إمكان إرادة خلق العلم بمعناه مدخلية اللفظ العادية. واعترض 


على الدليل أيضا بأنه يقتضي أن بتنع الخبر الصادق أيضا بأنه لو اتصف به لكان صدقه قديما ممتنع الزوال. وهو يستلزم 


24 قوله (بط) أي (باطل). 
0 + أ: (والرابع ان ما ذكره معارض بان يقال). 
6 - أ (او في ضمن كل منهما بأن متحقق في ضمن الذاقٍ في صورة النفسي وف ضمن الغيري في صورة اللفظي). 
2 + أ: (وان جعلوه متحققا في ضمن الذاق). 
2 - أ (واما الثاي). 
9 - أ (واما الثالث فيستلزم ان يكون الكاذب بمعنى النفسي ممكنا أيضا). 
و ع جو بمعى 
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امتناع كذبه» والحال إن من علم شيئا أمكن له أن يخبر عنه لا على ما هو به واجيب بأن الكلام في الصدق والكذب 
النفسيين لا اللفظيين. وإن المعلوم لنا أن من علم شيئا!'” يتعذر عليه أن يحكم بخلاف ما يعلمه. 221 


ولا يخفى عليك أن الخبر الكاذب والصادق لا فرق بينهما في الإمكان والامتناع. إن أريد بالعلم في قوله» فإنَ من 
علم شيئا العلم بموضوع الخبر. فإِن كان ذلك مجرد التصور الخالي عن مقارنة الحكم عليه بشيء. وَإِنْ أريد به العلم المقارن 
للحكم المطابق للواقع أو غير المطابق 772 فلا فرق بينهما أيضا23” كل ذلك ظاهر مما اسلفناه» فتذكر. 


والوجه الثالث من الدليل وعليه الاعتماد لصحته؛ ودلالته على الصدق في الكلام النفسي واللفظي معًا خبر النبي 
عليه السلام بكونه صادقا في كلامه كله» وذلك مما علم من الدين ضرورة. ولا حاجة بنا إلى بيان اسناده وصحته ولا إلى 


تعيين ذلك الخبر» بل نقول تواتر من الأنبياء كونه تعالى صادقا كما/2” تواتر عنهم كونه متكلما. 


فإِنْ قلت: /[ظ35] المدعى امتناع الكذب والدليل السمعي لا يفيد إلا عدم وقوع الكذب منه. فإن كون جميع 
اخباره صادقا في قوة قولنا”72 لا شيء من اخباره كاذبا وهو لا يقتضي أن يمتنع كذب جميع اخباره. قلت المراد إنه صادق 
في جميع اخباره التي يمكن أن يصدق عليه مفهوم خبره إمكانا بمعنى سلب مطلق الامتناع وصدق جميع الاخبار بمذا المعنى 
من ضرورات الدين. ولا شك أن الخبر الكاذب لو كان من أفراد خبره الممكنة بمذا المعنى لم يصح كون جميع أخباره صادقا. 


المطلب الثاني في رؤيته تعالى 


المقام الأوّل في صحتها: فإِنْ قيل إنما تعرضوا لبيان إمكاتما مع أن التعرض لوقوعها وذكر أدلته يكفي في معرفته. 
قلت أدلة الوقوع ليست إِلَا نقلية. وهي تفيد اليقين في كل الشرعيات المفسرة بأنما أمور يجزم العقل بإمكانها. ولا طريق له 
إليها دون كل العقليات المفسرة بما ليس كذلك. إذ يجزم العقل في الأولى بعدم المعارض العقلي الذي هو امتناع المطلوب 
المانع من إفادتما اليقين. ولا يجزم في الثانية البتة لأَنّ العقل إذا لم يجزم بالإمكان والامتناع. 227فرما لا يجزم بعدم المعارض 


العقلي للدليل النقلي فلا يفيد الدليل النقلي ف كلها اليقين ح بخلاف الأولى. ولو لم يبين إِلّا مكان لم تحزم العقل بعدم 
7 + أ: (ليس حيث يقدر ان يخبر عنه على ما هو به). 

221 - أ: (يتعذر عليه أن يحكم بخلاف ما يعلمه). 

2 7 أ (او غير المطابق). 

3 + أ: (الا ان المقدمة القائلة ان الله يعلم الأشياء علما مقارنا للحكم الغير المطابق للواقع ظاهر الفساد. وان أراد العلم المقارن للحكم المطابق 
فظاهر انه لا يستلزم إمكانه الخبري عن الشيء لا على ما هو به). 

4 - أ: (صادقا كما تواتر عنهم). 

5 ب أ (قولنا). 

6 + أ: (وقال في المواقف: وههنا ثلث مقامات بتاويل المقامة ونظايره كثيرة في ذلك الكتاب). 

7 + أ (فلأجله هذ الاحتمال) 


00 


المعارض /[و36] العقلي للنقلي. فلا يفيد الدليل النقلي لنا جزما يقينيا فإفادة الأدلة النقلية الجزم اليقيني الذي هو المط 228 
في هذا الألباب موقوفة على بيان صحة الرؤية. فعلى ما ذكرنا ينبغي أن يذكر أدلة الإمكان ثم ادلة الوقوع النقلية. لأنْ أدلة 
الوقوع إنما تفيد اليقين بسبب الجزم بالإمكان. وقوهم إِنّ المعتمد في إثبات الإمكان إجماع الأمة قبل ظهور المخالفين على 
وقوع الروية المستلزم لصحتها محل حيث فإنه مخالف لما حققناه وحققه الفاضل الشريف ف آخر الموقف الأول من كون الأدلة 
النقلية مفيدة لليقين في الشرعيات وغير مفيدة له في العقليات. 


فإِنْ قلت ما ذكرته يقتضي أيضا أن يترك الدليل النقلي على الإمكان. إذ إفادة النقلي لليقين إنما هي 227 في 
الشرعيات المفسرة بما ذكر وإمكان رؤيته بدون ملاحظة الدليل العقلي عليه ما لا يتصور أن يجزم به مجرد العقل. فيكون 
الدليل النقلي عليه بدون تلك الملاحظة في حكم الدليل النقلي على العقليات التي لا يجزم مجرد العقل بإمكانما في احتمال 
المعارض العقلي فكما لا يفيد النقلي اليقين في هذه كذلك لا يفيد فيها230. 


قلت إحدى مقدمتي الدليل النقلي المذكور من الشرعيات المذكورة فيكون النقل فيها مفيدا لليقين والأخرى عقلية. 
استدل عليها بالدليل العقلي البرهاني. /[ظ36] فيكون أيضا يقينية فلا يتصور فيه احتمال معارض عقلي. وما ذكر من 
المعارض العقلي ليس جاريا في جميع العقليات بل في بعضها. ولذلك قلنا ربما لم يجزم بعدم المعارض العقلي. ولم نقل لم نجزم 
بدون كلمة را الدالة على البعضية؛ وهو الموافق لما ذكر في شرح المواقف فتامل. وسيجيئ عليك ما هو الحق في هذا 
المقام !222 وبما ذكرنا ظهر إن ما ذكر في شرح المقاصد من أن القول بأن الأصل في الشيء سيما فيما ورد به الشرع هو 
الإمكان ما لم يردٌ عنه الضرورة أو البرهان. فمن إدعى الامتناع فعليه البيان إنما يحسن في مقام النظر والاستدلال دون مقام 
المناظرة والاحتجاج ليس بصحيح على اطلاقه. لأنه يشعر بأن هذا المقام لو كان مقام النظر والاستدلال دون المناظرة 
والاحتجاج كان ذلك القول حسنا وليس كذلك. فإِنٌ هذا المقام لو كان مقام النظر والاستدلال لكان مقام الاستدلال 
بالبرهان. إذ المسئلة من المطالب العلمية التي يطلب في العلم تحصيل اليقين بما لا مقام الاستدلال بغير البرهان المفيد للظنٌ. 
ولا شك أن ما ذكره ذلك القائل لا يفيد الجزم بالإمكان الذي يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة النقلية الدالة على الوقوع هذا 
الكلام وقع في البين فلنرجع إلى المقصود. فنقول اختلف أرباب الملل والنحل في هذه المسئلة. فمنع جميع الفرق صحة الرؤية 
/[و37] المنرّهة عن الكيف إِلّا الأشاعرة» فعلى هذا لا اشكال في مخالفة الفلاسفة والمعتزلة لهم في امتناع رؤيته تعالى. لأنحم 
يوافقوتهم في تنزهه عن الكيف. فإذا خالفوهم في إمكان الرؤية المنزهة عن الكيف لا بد أن يخالفوا في صحة رؤيته المنزهة عن 
الكيف. وأما المشبهة والكرامية وإِنْ خالفوهم في المسئلة المذكورة. لكنهم لم يوافقوهم في تنزه الباري عن الكيف. فلذلك م 
يخالفوهم في صحة رؤيته تعالى مثل ما خالفوهم في تلك المسئلة. ثم إن أصحابنا القائلين بصحة رؤيته في الدنيا والآخرة عقلا. 


اختلفوا في جوازها في الدنيا معا فمنهم من قال به ومنهم من نفاه. 


58 قوله (المط) أي (المطلوب) في أ هكذا. 

أ (انما هي). 

"7 بي أ: (في ذلك). 

231 - أ (وسيجيئ عليك ما هو الحق في هذا المقام). 


7/1 


ولا يبخفى عليك أن الدليل النقلي الذي استدل به على الجواز يدل بعينه على الجواز في الدنيا. ثم اختلفوا في 
جوازها في المنام فقيل لا وقيل نعم. قال الفاضل الشريف في شرح المواقف232 والحق إنه لا مانع من هذه الرؤية وإنْ لم يكن 
رؤية حقيقة. يعنى أن الرؤية حقيقة هي العلم بالمبصرء والنوم ضد العلم» والادراك فلا يتصور أن يجامع معه فلا يكون الرؤية 
المجامعة مع النوم رؤية باتفاق العقلاء بل مشابحة لحا. ولا بد قيل الحوض في البرهان من تحرير محل النزاع. فنقول لا نزاع 
المخالفين في جواز الانكشاف التام العلمي. ولا في ارتسام صورة من المرئي ف العين أو اتصال الشعاع الخارج من العين 
بالمرئي 233 /[ظ37] أو حالة ادراكية مستلزمة لذلك. إنما النزاع إنا إذا أبصرنا الشمس مثلا ثم اغمضنا العين نجد في الأول 
حالة زايدة علي الثاني. وكذا إذا علمنا شيئا علما جليا ثم أبصرناه نجد في الثاني أمرا زايدا على الأول وهو الذي نسميه 
بالرؤية. ولا يتعلق في عادته تعالى في هذه الدار إِلّا بما هو في جهة ومقابلة فمثل هذه الحالة الادراكية هل يصح أن لا يكون 
مقارنا للمقابلة والجهة» وأن يتعلق به تعالى؟ قالت الفلاسفة هذه الحالة الزايدة المسماة بالرؤية عايدة إلى تأثر الحدقة لا إلى 
الإدراك والعلم. واستدلوا على ذلك بوجوه ثلثة: الأوّل: أن من نظر إلى الشمس بالاستقصاء ثم غمض عينه. فإنه يبقى قرص 
الشمس حاضرا عنده بحيث لا يقدر على دفعه عنه. وليس ذلك إِلَا لأنّ الحاسة قد تأثرت عن صورة القرص» فبقيت 
فيها*”2. والثاني: إنا إذا نظرنا إلى روضة خضراء زمانا طويلا ثم حولنا العين إلى شيء ابيض. فإنًا نرى لونا ممتزجا من البياض 
والنضرة. وما ذلك إلا لأنّ الحدقة تأثرت من الخضرة وبقيت صورتما فها. والثالث: إن الشعاع القوي يؤثر في الباصرة. وكذا 
البياض القوي ويقهرها بحيث لو نظر شخص بعد رؤيتهما إلى ضوء ضعيف وبياض ضعيف لم يرهما. وليس ذلك إلا لتأثر 
الحاسة. 


والجواب إنما /[و38] إنما تدل على أن فيما ذكر من الصور تأثر الحاسة. ولا يدل على أن الأمر الذايد الذي 


هو الرؤية نفس التأثر كما هو مطلوحه235 ولا على أنه مشروط بأذلك التأثر 286 


ونقول إنا لا نسلم أن صورة المربي باقية في حالتي التغميض والتحويل في الحدقة والرطوبة الجليدية بل إنما تبقى في 
الخيال بل نقول أن المحقق في الحالتين المذكورتين مجرد الحالة الانكشافية المخصوصة من غير بقآء صورة حاصلة قبلهما وهذه 
الحالة الانكشافية بمحض خلق الله تعالى بلا مدخلية شيء آخر فيها بحسب العقل مناسب لهذه الحالة مناسبة يكون بحسها 


مترتبة عليه ترتبا عقلياء فلا يدل حصوها على تارا لحاسة أصله237. 


2 شرح المواقف للجرجاني, 13018 
3 - أ: (بلمرئي) | + أ (ف العين). 
4 ف أ: (عندها). 

235 في كل نسخ هكذا. والصحيح (مطلبهم). 

6 + أ: (بل نقول ان الوجهين الاولين لا يدلان على ان في تينك الصورتين تأثر الحاسة. لان الحالتين الحاصاتين حين النغميض ورؤيته البياض 
حالة انكشافية حاصلة يخلق الله تع من غير تأثير للغير ومدخليته. وليس ترتب تلك الحالة على الحالة الأولى من النظر الى القرص والا بيض الا 
ترتب عادي من غير امر مقتضي لمناسبة المترتب للمرتب عليه مناسبة عقلية مصححة لمدخلية الثاني في الأول بحسب العقل. فلا يلزم من هذه 
الترتب تحقق تأثر الحاسة في الحالتين الاولين). 

7 أ: ونقول.. .لحاسة أصلا. 
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وكذا نقول أن الرؤية احض خلق الله تعالى من غير مدخلية الغير فها فعدم الرؤية في صورة قهر الشعاع والبياض 
لا يدل على أنه لتأثر الحاسة بل ذلك لعدم إرادة الرؤية فلا يدل ما ذكره على تأثر الحاسة في هذه الصورة أيضا. 


إن قيل ما ذكر صور جزئية فلا يدل رجوع الرؤية فها إلى التأثر على رجوعها إليه في جميع الصور لجواز أن يكون 
أفراد الرؤية مختلفة بالحقيقة» ويكون اشتراكها فيها اشتراك العرض العام أو الجنس فلا يثبت بما ذكروا مطلويهم الذي هو الرجوع 
إلى التأثّر /[ظ38] في جميع الصور 238 


قلنا البديهة لا تفرق بين أفراد الرؤية فما يرجع إليه من التأثر أو الانكشاف التام فإذ أثبت الرجوع إلى أحدهما في 


بعض الصور ثبت في الكل بناء على تلك البديهة. وح يكون ما ذكرت من الاحتمال راجعا إلى احتمال كون أفراد التأثر أو 
ذلك الانكشاف التام مختلفا بالحقيقة. 


وقالت الأشاعرة تلك الحالة الزايدة حالة الانكشافية غير عايدة إلى تأثر الحاسة ولا هي مشروطة به» ولا ثما يلزمه 
ذلك التأثر والمقابلة والجهة» ويصح أن يتعلق به تعالى» ويكون لحاستنا نسبة مخصوصة اليه تعالى. فيحصل ذلك الانكشاف 
التام المسمى بالرؤية كما ينكشف القمر ليلة البدر كما روى عن رسول الله”23. واستدلوا على ذلك بالدليل النقلي والعقلي. 
أما النقلي وهو الذي عوّل عليه أبو منصور ماتريدي والعمدة فيه قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: «رَبَ أرق 


من وجهين: 


الأّل: أن موسى عليه السلام طلب الرؤية بالنص والإجماع والتواتر وتسليم الخصم. ولو لم يكن الرؤية ممكنة لكان 
طلبه ذلك79” إما لجهله بامتناعها!*” أو كان عالما به لكنه طلبها2*” وكلامهما فاسد. أما الأول فلان الجاهل بما يجوز وما 
لا يجوز عليه. لا يصلح /[و39] أن يكون نبا فضلا عن أن يكون نبا كليما موصوفا بذلك في كتابه تعالى. إذ حكمة 
الإرسال ليست إلا دعوة الخلق العقايد إلى الحقة والأعمال الصالحة. 


وأما الثاني فلان طلب المحال عبث لا يقع من العاقل. هكذا قرر في شرح المقاصد. 


وأقول إِنّ الإجماع وتسليم الخصم ليس على أنه طلب نفسه حقيقة الرؤية» فإن المعتزلة خالوا في ذلك. فقال 
بعضهم: "إنه طلب العلم الضروري"» وبعضهم: "انه طلب علما". وبعضهم: "على أن نفسه لم يطلب الرؤية بل ذلك من 
لسان قومه» ولعل مراده بتسليم الخصم تسليم بعضه". وهو الذي يقول إنه لم يعلم استحالة رؤيته. وذلك لا يضر بنبوته على 


8 - أ: وكذا نقول... مختلفا بالحقيقة. 
57 صحيح البخاري» (1/ 119): 573 - حَدَّنََا مُسَدَّدّ قَالَ: حَدَّنَنَا يخبى» عَنْ إِسَْاعِيل» حَدَّنََا قَبْسنْء قَالَ لي جَريرُ بْنْ عَبْدٍ اللَهِ: كنا عِنْدَ 
المي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذْ نَظرَ إِلَ القَمَرِ َيل البَدْرِِ مَقَالَ: «أمَا إِنَكُمْ سَكَرْونَ رَبَكُمْ كُمَا تَروْنَ هذا لا تُضَابُونَ - أَوْ لا تُضَامهُونَ - في رذينه 
إن اسْتَطَغدم أَنْ لا تُخْبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طْلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوينا فَافْعلُو» ثم كَالَ: «وَسَبَح بحَمْدٍ رَبَِكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَيْلَ غُرُوَا» 
في أ: (ذلك) ساقط. ْ ْ 

ا ف أ: (بامكانه). 

2 في أ: (طلبه). 
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ما سيجيئ. وأما دعوى الإجماع فلا شك في بطلانما لظهور مخالفة مشايخ المعتزلة ودعوى إجماع من قبلهم غير مسلمة 


والوجه الثاني؛ إنه علّق الرؤية على استقرار الجبل وهو أمر تمكن والمعلق على الممكن ممكن وإِلّا لأمكن صدق 
الملزوم بدون الازم. 


وأقول قد سبق أن هذه المسئلة من المسائل العلمية التي يطلب في العلم تحصيل اليقين بماء وإن المقصود بمذا الدليل 
إفادة اليقين. ولا شبهة في أنه مادام احتمال المعارض العقلي قابما لا يتصور الجزم. ولا شبهة إن المعارض العقلي ليس مما 
ينحصر في /[ظ39] الامتناع» بل كون طلب الرؤية المعلوم امتناعها عبثا معارض عقلي لطلب النبي رؤيته إذا تمهد هذا فنقول 
إن عدم امتناع الرؤية لم يعلم بعد. بل إنما يعلم بمذا الدليل الذي هو العمدة بين الأدلّة. وح يجوز عند العقل أن يكون الرؤية 
ممتنعة ويكون طلبها طلبا للمحال الذي هو العبث الغير الصادر عن الأنبياء. ولا شبهة أنه ئما يعارض إحدى مقدمتي الدليل 
وهي أن النبي 43 طلب الرؤية. ومادام هذا الاحتمال باقيا لا يفيد الدليل النقلي على هذه المقدمة714 اليقين15” الذي هو 
المطلوب. ولا فرق بين هذا المعارض والمعارض الذي هو الامتناع فعدم جعل دليل الوقوع قاطعا لهذا الاحتمال. وحكمهم 
بأن الدليل الدال على الوقوع لا يفيد اليقين ما لم يعلم امكانه بالعقل وجعلهم ذلك الدليل قاطعا لذلك الاحتمال ومفيدا 
لليقين بدون أن يعلم عدم ذلك المعارض بالعقل تحكم محض. وما يدل عليه كلام الفاضل الشريف في شرح المواقف في آخر 
الموقف246: الأول من انحصار المعارض العقلي في الشرعيات في الامتناع محل حيث لما ذكرنا من المثال فتبصر. هذا ما 


وعدناك فيما سبق من أنه سيجيئ عليك ما هو الحق في هذا المقام247. 


ويرد على المقدمة القائلة في الوجه الثاني من أن المعلق على الممكن ممكن /[و40] منع ظاهر. إذ الممكن ربا 
يستلزم ا محال» وإِنْ كان ذلك بحسب الغير لا يحسب ذاته فإِنٌ عدم المعلول الأول يستلزم عدم الواجب لأنْ عدم المعلول لا 
يكون إلا بعدم علته. ففي مثل هذه الصورة لا يلزم من تعليق اللازم على الملزوم الممكن إمكان صدق الملزوم بدون اللازم. 
لأنّ الملزوم ليس هو الممكن من حيث هو ذاته بل هو من حيث هو مأخوذ مع الغير وهو من هذه الحيثيّة ممتنع. فإِنَ عدم 
المعلول الأول إذا اعتبار في نفسه فعدمه ممكن ولا يستلزم عدم الواجب من هذه الحيثية. وإِنْ اعتبر من حيث أن وجوده 
واجب بالعلة فعدمه ممتنع بما ومستلزم لعدمها. لكن ليس عدمه ممكنا بالذات من هذه الحيثية. حتى يلزم إمكان لازمه 
وإمكان صدق الملزوم بدون اللازم على تقدير كون اللازم محلا. إذ لا يلزم من إمكان العدم نظرا إلى ذاته إمكان العدم الممتنع 
بالغير أبدًا بالنظر اليه» ولا يلزم من ذلك كونه واجبا لذاته. وإنما يلزم إن لو امتنع نسبة العدم إليه لذاته فإذا كان المعلق عليه 
ههنا استقرار الجبل من حيث هو يلزم من إمكانه إمكان المعلق. أما إذا كان استقراره مع ملاحظة الغير الذي يمتنع الاستقرار 
عنده فلا يلزم من امكانه إمكان الرؤية. فللمعتزلي أن يقول إن المعلق عليه استقرار الجبل عقيب النظر أي استقرار الجبل مع 
كون الجبل مقيدا بالحركة فيه. /[ظ40] فإِنْ استقرار الجبل وإن كان ممكنا في نفسه عقيب النظر إِلّا إنه بحسب تقديره بما 


3 أي (موسى). 
4 


با. (مفيدة). 

5 ب أ(لليقين). 

6 شرح المواقف للجرجاني, 5812. 

7 - أ: (هذا ما وعدناك فيما سبق من انه سيجي عليك ما هو الحق في هذا المقام). 
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ينافيه من الحركة ممتنع بالغير في ذلك الوقت. فجاز أن يستلزم المح8/” وتعلق عليه الرؤية من تلك الحيثية. وح لا يرد أن يقال 
إن استقرار الجبل ممكن في نفسه في جميع الأوقات بدلا من الحركة. 


فإِنْ قيل الظاهر أنه علق على استقرار الجبل من حيث هوء وإن كان ذلك في الاستقبال وكونه ممتنعا بالغير في 
ذلك الوقت من جهة تقييده بالحركة فيه لا يستلزم أن يؤخذ المعلق عليه بتلك الجهة ولا ينافي أن يكون الظاهر ما ذكرنا. 
قلنا”/” التبادر لا يدفع احتمال الغير المناقي لليقين» وإن كان ذلك الاحتمال احتمالا مرجوحا. 


فإِنْ قلت إن المتبادر يجب أن يصار عليه إذا لم يدل دليل علي خلافه فبملاحظته يكون ما ذكر مفيدا لليقين. 
قلت فح يمنع التبادر من اللفظ الملقى اللي موسى حين القاه اليه. إذ يحتمل أن يكون حين القائه إليه قرينة حالية أو مقالية 
دالة على التعليق باستقرار الجبل المقيّد بالحركة. ولا يكون تلك القراين منقولة إلينا ومجملات كتاب الله من هذا القبيل» وإِلّا 
يلزم أن لا يكون كلامه المشتمل على ذلك غير بليغ لعدم كونه متضح الدلالة على المعنى المراد. وأجاب المعتزلة عن وجهي 
الدليل. أما عن الأوّل فمن وجوه الأول أنه تحوز بالرؤية عن العلم الضروري اطلاقا للملزوم على اللازم /[و41] وهو مجاز 
شايع سيما رأى بمعنى "علم" وأرى بمعنى "أعلم" فكأنه قال: أجعلني عالما لك علما ضروريا. وهذا تأويل إلى الهذيل العااف 
وتبعه والجبائي وأكثر البصريين. 


وأجيب عنه بأن الرؤية لو كانت بمعنى العلم لكان النظر المترتب عليه بمعناه أيضا. والنظر وإِنْ استعمل بمعنى العلم 
إِلّا أن استعماله فيه موصولا بالى مستبعد جدا. وأقول لا نسلم كون الرؤية بمعنى العلم مستلزما لكون النظر المترتب عليه بمعنى 
العلم لم لا يجوز أن يكون بمعنى التوجه. فإِنٌ التوجه لازم للنظر بمعنى تقليب الحدقة فيكون هذا أيضا مجازا يكون ذلك المجاز 
قرينة. وإِنّ العلم الضروري بمثل تلك الذات الذي هو الانكشاف التام المستلزم لاتصال النفس به اتصالا معنويا ثما يستلزم 
التوجّه إليه بالكلية. ويحتمل أن يكون النظر بمعنى العلم ويكون تعديته باعتبار تضمين معن التوجه ولا بعد في تعدية فعل 
باعتبار التضمين. وأيضا يجوز أن يكون مجموع النظر المعدي بالي الذي بمعنى تقليب الحدقة المؤدى إلى الرؤية مجازا عن العلم 
الضروري اللازم لذلك التقليب كما أنه مجاز عن الرؤية عندهم ضرورة. إن تقليب الحدقة لا يتصور بالنسبة إليه وتعدية النظر 
بالى لا يناتي أن يكون المجموع مجازا عما ذكرنا كما أنه لا ينائي أن يكون مجازا عن الرؤية عندهم. /[ظ41] وهذا مثل قوله 
تعالى: ظآلرَحمْنْ عَلَى لْعَرْشِ أسْعَوَئ؟؛ [طه:20١‏ 5]. حيث قيل إنه مجاز في معنى تملك مع أن تملك لا يعدى بعلى. 

ولا وجه لأن يقال في مقام البرهان على إمكان الرؤية إن التجوزين المذكورين خلاف الظاهر بعيد عن دلالة اللفظ 
عليهما فلا يصار اليهما إِلّا بدليل ولا دليل عليه. لأن احتمال امتناع الرؤية المستلزم لاحتمال المجاز بكونه احتمال كونه قرينة 
مانعة من الحمل على المعنى الحقيقي الرؤية ينفى كون الدليل المذكور برهانا. وإِنْ كانت التأويلات المذكورة بعيدة عن دلالة 
اللفظ واحتمالات مرجوحة ويكفي للمعتزلي في جواب أهل الحق منع برهانية الدليل المذكور وإفادته اليقين مستندا باحتمال 
تلك التأويلات بسبب احتمال امتناع الرؤية» ولا يلزم ادعاء الجزم أو الظن بما. وقول أهل الحق ف إبطال تأويلاتهم التي 


8 أي (لمحال) في أ هكذا. 
57 + أ: (لا فرق بينه وبين قولنا ان عدم المعلول الأول عدم الواجب في كون المعلق عليه ههنا الممكن من حيث هو ام لا. فلو جعلنا المعلق 
عليه ههنا الممكن من حيث هو لم يصدق الشرطية وليس كذلك وأيضا). 
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ذكروها على طريقه الحكم دون الاحتمال بأنما خلاف الظاهر. ولا يصار إليها إلا بدليل ولا دليل عليها ليس مما يفيدهم 
كثير نفع. إذ قيام الاحتمالات لما ثما يكفي في إبطال ادلتهم التي قصدوا بحا إفادة اليقين بالمسئلة دون مجرد الظن250. 


قال الفاضل الشريف في شرح المواقف251: فوجب أن يحمل على الرؤية بل على تقليب الحدقة نحو المرئي المودّى 
إلى الرؤية فيكون الطلب الرؤية أيضا. 


وأقول ذكر في حواشيه للمطول:527 اعلم /[و42] أن استعمال بسط اليد في الجود بالنظر إلى من جاز أن يكون 
له يد سوآء وجدت وصحتء» شلّت» أو قطعت أو فقدت»ء لنقصان في الخلقة كناية محضة لجواز أرادة المعنى الأصلي في 
الجملة» وبالنظر إلى من تنزه عنه اليد كقوله تعالى: «بَلَ يَدَاهُ مَبُسُوطْتَانِ): [المائدة:5٠‏ 64] مجاز متفرع على الكناية 
لامتناع تلك الإرادة. فقد استعمل بطريق الكناية هناك حتى صار بحيث يفهم منه الجود من غير أن يتصور ((يد)) أو 
((بسط))» ثم استعمل ههنا مجازا في معنى ((الجود)). وقس عليه نظاره في قوله مأآلرَحْمْنْ عَلَى الْعَرْشٍ أسْعَوَىْ» [طه:20١‏ 
5 وقوله: «إوَلا يَظرُ لبهم [آل عمران:3١‏ 77]. فإن الاستواء على العرش أي الجلوس عليه فيمن تصور منه ذلك 
كناية محضة عن الملكء وفيمن لا يجوز عليه مجاز متفرع عليهاء وعدم النظر فيمن يجوز منه النظر كناية محضة عن عدم 
الاعتداد» وفيمن لا يجوز منه كذلك. هكذا حقق الكلام في الكشاف.253 فعلى قياس هذا التحقيق يكون النظر ههنا محمولا 
على الرؤية على طريقة المجاز المتفرع على الكناية كامجازات المتفرعة على الكناية ما سبق تحقيقه بلا فرق. وجعله كناية عن 
الرؤية مناف لما ذكره في شرح المفتاح*73 وبنى عليه التحقيق المذكور من أنه لا بد في الكناية من جواز ارادة الموضوع له. ولا 
شبهة في أنه لا يجوز إرادة تقليب الحدقة في حقه تعالى /[ظ42] فضلا عن ارادته بالفعل. كما يدل عليه قوله فوجب أن 
يكون محمولا على تقليب الحدقة» والظاهر إنه جعله من قبيل التمثيل» فيكون لفظ النظر مستعملا في معناه كما في ساير 
التمثيلات. 


ويرد عليه أن الرؤية إذا استعملت275 بمعنى العلم يتأتى هذا التوجيه أيضا. قال في الكشاف:256 أنظر إليك اعرفك 
معرفة اضطراريّة كان أنظر إليك فإنه يدل على أن انظر إليك من تتمة الجواب» وإن النظر محمول على تقليب الحدقة» وإنه 
مرتبط بأمر منويّ في الكلام. وهو اعرفك معرفة اضطرارية فعلى هذا يكون النظر معدًا بالى بلا استبعاد فتامل. 257 


7 - أ: (ولا وجه... مجرد الظن). 

251 شرح المواقف» للجرجاني 13318. 
252 الحاشية على المطول شرح تلخيص مفاتح العلوم» للجرجانٍ»400. 

3 الكشاف 5373. 

“2 المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم للتفتازاني» 631. 

في أ: (استعمل). 

6 الكشافء للزتخشري (لمتوق: 538ه)» 15212. 

7 + أ: (والظاهر انه جعله من قبيل التمثيل. فيكون لفظ النظر مستعملا في معناه كما في ساير التمثيلات. ويرد عليه أن الرؤية إذا 
استعملت بمعنى العلم يتأتى هذا التوجيه أيضا. قال في الكشاف: انظر إليك اعرفك معرفة اضطراريّة كان انظر إليك. فانه يدل على 


أن انظر إليك من تتمة الجواب. وان النظر محمول على تقليب الحدقة). 
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وأجيب بوجمين آخرين الأول أن ما 2 من التأويل يستلزم أن لا يكون موسى عالما بربه علما ضروريا مع أنه 
بخاطبه. وذلك لا يعقل لأن المخاطب في حكم الحاضر المشاهد» وما يعلم بالنظر ليس كذلك. هكذا قال في شرح المواقف 258, 


وقال ف شرح المقاصد259: كيف وموسى عالم بربه يسمع كلامه وجعل يناجيه ويخاطبه؟ 


وأقول الغايب الغير المعلوم بالضرورة إذا كان عالما بما خاطب ومن يخاطب ينرّل منزلة الحاضر المشاهد فيذكر معه 


ألفاظ الخاطب» ولذلك يخاطب اليه من ليس في ذروة العيان ولا يتجاوز منزلته في العلم عن حضيض البرهان. 


/[و43] ومن هذا القبيل مخاطبات الاكثرين في أدعيتهم واثنيتهم. وما ذكر في شرح المقاصد”26 يسمع كلام الله 
ليس بشيء؛ لأن ماع كلامه ليس الاسماع ألفاظ مخلوقة في الجسم دالة على معان مقصودة. وهو لا يقتضي أن يكون خالق 
هذه الألفاظ معلوما بالضرورة لسامعها. الثاني إنه لو حمل الرؤية على العلم الضروري لم يطابق السؤال الجواب. لأنّ الرؤية في 
«إلن تَرَني» [الأعراف:7١‏ 143] محمول على معن الرؤية الحقيقي بإجماع المعتزلة. 


وأقول يريد بإجماع المعتزلة إجماع مجتهدتمم فلا يضر مخالفة المقلد من اصباح الجمل ممن فسرها منهم بالعالم الضروري» 
كما فسرها به صاحب الكشاف منهم. حيث قال561: «إلَن تَرَلني4 [الأعراف:7١‏ 143] أي: لنْ تطيق معرفتي على 
هذه الطريقة. الثاني من وجوه أجوبة المعتزلة أن المراد بالرؤية رؤية علم من اعلامه الدالة على الساعة. ومعنى أنظر إليك؛ أنظر 
إلى علمك على حذف المضاف»ء وأقامة المضاف إليه مقامه كما في أسأل القرية أي أهلها. وهذا تأويل الكعبي والبغداديين 
من المعتزلة. وردٌ عليه بوجوه الأول إنه خلاف الأصل فلا يرتكب الا لدليل. وما زعموا من أن الرؤية ممتنعة في حقه عقلا 
فيكون طلبها عبثا. فلا بد من أن يأوّل بأمثاله كما في ساير المتشابمات /[ظ413] ليسي بشيء يظهر ذلك مما حققناه من 
أن القابم هناك احتمال المعارض العقلي المستلزم لاحتمال التأويل لا نفس المعارض العقلي كما زعموا62” أو الثاني؛ إن 
الجواب. أعنى «إلن تَرَلنيض4 [الأعراف:7٠‏ 143] لا يطابق السؤال لإجماع المعتزلة على أن المراد بنفي الرؤية في الجواب 
نفي رؤيته لا نفي علم من اعلامه. والثالث؛ إنه لو كان المراد في السؤال ما ذكروا لكان المراد في الجواب ذلك أيضا. وهو 
يستلزم كذب الجواب لأَنّ تدكك الجبل من أعظم الإعلام. 


وأقول إذا أرادوا بالعلم ما يدل على الساعة كما صرّح به في شرح المواقف للسيف» ووقع في بعض نسخ شرح 
المواقف للسيد وهو المواقف لما ذكر في إبكار الأفكار لا يرد ما ذكر عليهم. لأن دلالة تدك الجبل على الساعة :- 
فِإنٌ كل خارق العادة لا يدل على الساعة بل الدال عليه أمور مخصوصة ربا يعلمها وبع عبادة المخلصين بإخباره 


تعالى بحا”20. نعم لو أرادوا به العلم الدال على ذاته كما وقع في بعض نسخ شرح المواقف. وهو الموافق لما في نماية العقول 


258 شرح المواقف للجرجاني, 13318. 

9 شرح المقاصد للتفتازاتي, .182١4‏ 

200 شرح المقاصد للتفتازاني , 18254. 

61 الكشاف للزتخشري, .157١2‏ 

2 - أ: (من أن القايم هناك احتمال المعارض العقلي المستلزم لاحتمال التأويل لا نفس المعارض العقلي كما زعموا). 
2063 قوله (مم) أي (ممنوع) في أ هكذا. 

“” + أ: (وبخبرها الباري). 


5 - أ: (بإخباره تعاللى بما). 
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لتوجّه ذلك الرد. ويمكن أن يقال إن مرادهم بالعلم الدال على ذاته العلم الذي يكون ارأته بمنزلة اراتما. أي العلم الذي يعرفه 
تعريفا واضحا جليا كأنه أراه في جلائه مغل آيات /[و44] القيمة256 التى يضطر الخلق إلى معرفته267 وتدكيك الجبل ليس 
من ذلك القبيل. قال في شرح المواقف208: وأيضا فإن استقر مكانه لا يلايم رؤيتاء لأنّ الآية في تدكك الجبل دون استقراره. 


وأقول لا يخفى على من له قلب سليم إن المتبادر من قوله: إأنظرٌ إلى ألخْبَلٍ فَإِنِ آسَْفَرٌ مَكاتَهُ فَسَوْفَ ترَلي» 
[الأعراف:7١‏ 143] على ذلك التأويل أنه أنظر إلى الجبل فإِنْ استقر مكانه فسوف ترى علما في الجبل. ومن المعلوم إنه 
لا يقتضي أن يكون الآية نفس الاستقرار. حتى لا يلابم بل المقتضى أن يكون العلم في الجبل على تقدير الاستقرار فالملايمة 
حاصلة على ذلك التأويل. فالأولى أن يقال أن المتبادر في اللغة من التعليق الشرطي هو التعليق» والربط في جانبي الوجود 
والعدم لا في جانب الوجود فقط. كما يدل عليه كلام الفاضل الشريف في شرح المواقف”20. فيلزم على هذا التأويل أن 
يكون الشرطية كاذبة» لأنّ عدم استقرار الجبل سبب لرؤية العلم لا مناف لما. 

الغالث من تلك الوجوه إن موسى لم يسأل الرؤية لنفسه بل سأطا لقومه. حيث قالوا نا آله جَهَرَة4 [النساء:4١‏ 
3 وقالوا إلن تُؤْمِنَ لَكَ حَقٌ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَاك [الإسراء:17, 90] وإنما اضافت الي نفسه لمنع عنها. 
فيعلم به قومه أنما بالنسبة إليهم أبعد وأشد /[ظ44] في الاستحالة» ولهذا قال: لأقْيلِكُنَا بها فَعَلَ آلسُفَهَاءُ)4 [الأعراف:7١‏ 
5م وفيه من المبالغة ما ليس في إضافتها إليهم. فهذا إِدّعى إلى قبوهم وأشد تأثيرا في عقوم وأنسب بالبلاغة القرآنية. 
ولهذا لم يقل وارهم ينظروا إليه مع أن الظاهر المناسب للسؤال لأجل قومه أن يقول كذلكء وبما ذكرنا ظهر الجواب عما وقع 
في شرح المقاصد. وهذا مع مخالفته الظاهر حيث لم يقل وارهم ينظروا إليك. والأولى ما وقع في شرح المواقف أنه خلاف 
الظاهر فلا بد له من دليل وما ذكروه في الدليل إن المسئول عنه مستحيل بدليل أخذ الصاعقة لهم والسؤال عن امحال عبث 
لا يليق بالأنباء ليس بشيء. لأنْ أخذ الصاعقة لحم إنما كان بسبب تعنتهم والزامهم على موسى» وقصد اعجازه بما طلبوه 
من الآيات لا يكون المسكول عنه محالا. وهذا مثل ما أنكر قوهم: «إلن تُؤْمِنَ لَكَ حَقٌّ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرَضٍ يَنْبُوعَاي 
[الإسراء: ١17‏ 90] وقوهم: “ انزل علينا كتابا من السماء “7727 بسبب التعنت. وإن كان المسكول عنه تمكنا وما قالوا في 
دليل تأويلهم إن قوله حكاية عن موسى أفتهلكنا بما فعل السفهاء مجرد !27 طلب الرؤية بل طلبهم تعنتا وعنادا. وقيل هذا 
التأويل /[و45] مع كونه خلاف الظاهر غير مستقيم من وجوه: أما أُوَلَا فلان القوم الذي طلبها موسى من لساتهم. أما أن 
يكونوا مؤمنين بموسى. فكفاه أن يقول هذا ممتنع فكان يجب عليه أن يعرفهم امتناعه حين جرى هذه المقالة العظيمة على 
السنتهم. ولا يؤخر إلى أن يسأل كما زجرهم. حيث لإقالوا آجْعَل لَنآ شاك [الأعراف:13817] كما هم آلمة بأن قال 
طإِنّكُمْ قَوُم تجَهَلُونَ» [الأعراف:13867]. أوّلا يكونوا مصدقين لم يصد قوه أيضا في الجواب بلن تراني أخبارا عن الله لأن 


266 في أ: (القيامة). 

7 في أ: (معرفتك). 

268 شرح المواقف للجرجاني» .132١8‏ 
269 شرح المواقف للجرجاني» 8 . 
0 يشير الى: النساء 15314. 


77 قوله (مجرد) في أ: (منا). 
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الكفار لم يحضروا وقت77 السؤال» ولم يسمعوا الجواب بل الحاضرون هم السبعون. فكيف يفيدهم أخباره مع إنكارهم 
بمعجزاته الباهرة؟ فإذا لم يكن إخباره مفيدا فعدم إفادة أخبار أمته وهي السبعون المختارون بالطريق الأولى. 


وأقول نختار الشق الثاني من الترديد ونقول لعل الباري ألهُْم موسى أنه إذ أسئل عن الرؤية يترتب عليه تلك الآية 
العظيمة الدالة على ذاته» وأنه يشاهدها بعد ذلك السبعون المختارون وتخبرون بما قومه خبرا متواتراء وأنه يجيبه على ذلك 
التقدير بجواب يسمع هو والمختارون ماعا من خوارق العادات لكونه من جميع الجهات» وأن السبعون يخبرون القوم بذلك 
الخبر. وكان ذلك سببا لطمعه منهم أن يؤمنوا /[ظ45] ويصدقوا في اخباره إياهم بعد ذلك بلن تراني. لأن لتزاحم الأدلّة 
وتواردها تأثيرا بليغا في إذعان الحق. ولذلك نقل من الأنبياء كثرة المعجزات سيما من نبينا772 وعدم إفادة إخباره أولا لإنكارهم 
بالمعجزات السابقة. لا يدل على عدم إفادته بعد علمهم بتينك الآيتين بسبب الخبر المتواتر لهم. فإِن الإنكار بمعجزة لا يستلزم 
الإنكار بمعجزة الأخرى. وأيضا على تقدير كونهم مؤمنين يجوز أن يؤخر الردّ لفايدة إن طريق السؤال والجواب أؤثق وأهدى 
إلى الحق من جهة إن فيه دلالة على أن بعدها في مرتبة. إن مجرد سؤالها يؤدى إلى وقوع ذلك الأمر إليها يل من تدكدك 
الجبل وكون سائلها صعقا. وقيل لما سألوا الرؤية «فَقَالُاْ نا آللّهَ جَهرَة4 [النساء:15314] زجرهم الله وردعهم عن السؤال 


بأخذ الصاعقة. فلم يحتج موسى في زجره.74 إلى سؤال الرؤية وإضافتها إلى نفسه. 


والرابع من الوجوه إن موسى علم امتناع رؤيته لكنه سأها لنفسه ليظهر له الدليل السمعي على امتناعها بعد علمه 
به بالدليل العقلي ليتقوى يقينه واعتقاده. فإِنَّ كثيرة الأدلة ما يزيد الإعتقاد سيما إذا كان من جنسين واجيب عنه تارة بأن 
تفاوت الاعتقاد. إنما يتصور فيما يقبل احتمال النقيض كالظن. وأما فما لا يقبله من اليقين /[و46] كما نحن فيه فلا يتصور 
ذلك. وهذا هو الموافق للمشهور بين الجمهور من أن اليقين لا يقبل الشدة والضعف. وإنما يكون ذلك في الظن بحسب 
احتمال النقيض. وأما على ما هو المختار عند صاحب المواقف وغيره من اهل التحقق من أنه يقبل التفاوت. لأنه من 
الكيفيات النفسانية التي يقبل الشدة والضعفء» وإن انحصار سبب التفاوت في احتمال النقيض منوع. فينبغي أن يقال في 
الجواب تلك الزيادة في الاعتقاد مما يمكن أن يتحقق على تقدير عدم السؤال بما لا يليق به تعالى بأن يعرفه تع بالدليل السمعي 
بدون ذلك السؤال فيكون طلبها بالسؤال قبيحا من العقلاء خصوصا الأنبياء. 


الخامس من تلك الوجوه إنا اخترنا أن موسى لم يعلم امتناع رؤيته. وهو لا يضر بنبوته فإن النبوة لا تتوقف على 
العلم بجميع العقايد الحقة وجميع ما يجوز وما لا يجوز عليه. بل يتوقف على معرفة الأمور التي كان الغرض من البعثة الدعوة 
إليها وهي وحدانيته وتكليف عباده بأوامر ونواه ليحرّضهم على النعيم المقيم. ولا نسلم أن امتناع الرؤية من ذلك القبيل أو 
نختار أنه يعلم امتناعها ومع ذلك سأل عنها ولا يضر ذلك بنبوته. إذ غايته أن يكون ذلك السؤال صغيرة وهي لا يمتنع عن 


الأنبياء. 


وأقول قد تقدم /[ظ46] في استدلالنا أنه على تقدير العلم بامتناعها يكون السؤال عنها عبثا غير صادر عن 
العقلاء. وما ذكره في الاعتراض من أنه على تقدير كونه محرما يكون صغيرة لا يدفع ما ذكرنا أصلاء ولا تلام بينهما قطعا. 


2 -أ: (وقت). 
- أ: (سيما من نبينينا). 
- أ: (في زجرهم). 
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نعم لو قلنا في الاستدلال أنه لو كان موسى عالما بامتناعها يكون السؤال عنها محرما لتوجه عليه ما ذكروا ويرتبط به واجيب 
عن اختيار الشق الأول بأن فيه التزام أن يكون النبي المختار بتكليم الله دون آحاد المعتزلة ودون من حصل طرفا من علم 
الكلام في معرفة الله ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز. هي البدعة الثغا والطريقة العوجا لا يسلكها واحد من العقلاء كيف. 


والأمة أجمعوا على أن علم الأنبياء بذات الله وصفاته أكمل من علم أحاد الأمة. 


وأقول للمعتزلي أن يقول إِنْ أردتم بالالتزام المذكور التزام كون النبي المختار أددى من”27 أحاد المعتزلة ومن حصل 
طرفا من الكلام في تلك المسئلة في جميع الأوقات. فظاهر إنه لم يلزم ما ذكرنا ذلك الالتزام» وإن أردتم به التزام كونه أدى في 
بعض أوقات نبوته. فلا نسلم كونه بدعة شعا وما ذكرتم استبعاد وهي لا استبعاد عقلي يكون خلاف ما يتعلق به أمرا يقينيا 
غير قابل للمنع في مقام المناظرة كيف. فإنّ العقل يور أن يكون شغل النبي بإصلاح قوم /[و47] يكون جبلتهم على العناد 
ومخالفته وايذانه وعدم قبولهم لما يبلغه من الاحكام. ويحمّل المشاق في ذلك276 سيما ما وقع لموسى من قومه عايقا عن 
التوجّه التام إلى تحصيل أمر لا يكون بعثته لتبليغ ذلك. وكون أحاد المعتزلة أزيد منه في ذلك في بعض الأوقات لا يخرج 
نسبتهم إليه عن أن يكون نسبة القطرة إلى البحر الحيط. 


وما ذكر من أن الأمة اجمعت على أن علم النبي بذاته وصفاته أكمل من علم احاد الأمة إن أريد به أن الببي يعلم 
كل صفة» وإن علمه به أكمل من علم أحاد الأمة فامجيب لا يسلم الإجماع على أنه يعلم كل صفة. بل يقول الإجماع على 
أنه يعلم كل صفة بعث لتبليغها. وإِنْ أريد أن علمه بكل صفة يعلمها7” أكمل وأشد قوة من علم الآحاد بتلك الصفة. 
فهذا لا يقتضي علم النبي بكل صفة. وبالجملة ما ذكر في رد الجواب المذكور لا يتم بطريق المناظرة. 


وأما الجواب عن الوجه الثاني من الاستدلال» فمن وجهين: 


الأوّل: أنه علق الرؤية على استقرار الجبل في الزمان التقبل275 بدلالة إِنَّ فلا يخلوا ما أَنْ يكون الجبل في المستقبل 
ساكنا أو متحركا. والأوّل يستلزم وقع عن الرؤية لوجوب وجود المشروط عند وجود الشرط وهو الاستقرار. 

والثاني: وهو الاستقرار حال الحركة مح”77 قال في نقد المحصل /[ظ47] وفيه مؤاخذة لفظيّة. لأنّ المشروط لا 
يجب وجوده عند وجود الشرط فلا يلزم إمكان الرؤية مطلقا. بل إنما يحب بشرط يتم به علية العلة فالواجب أن يقال يجب 
وجود المشروط عند وجود شرط يتم به عليّة العلة. 

وأقول كيف خفي على هذا الفاضل إن المراد بالشرط ههنا الشرط التعليقي والمقام يناديه. وهو ما يتم به علية 
العلة الفاعلية وآخر ما يحصل من أجزاء العلة التامة أو ما هو ملزوم له دون الشرط. الذي هو من مصطلحات الحكماء. 
قيل إن الاستقرار المعلق عليه هو الاستقرار من حيث هو دون الاستقرار بقيد الحركة. لأنه اضمار ف الكلام وتقييد بلا دليل 


والاستقرار من حيث هو ممكن. وأقول إِنْ أرادوا أنّه اضمار وتقييد بلا دليل في نفس الأمر بالنسبة إلى المخاطب الذي 


75 أ (النبي المختار أدن من). 
6 -أ: (في ذلك). 

277 فق أ: (يعلمه). 

38 + أ: (المستقبل). 


279 أي (محال). 
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خوطب بهذا الكلام وقصد أفادته. فلا 2504 ذلك لاحتمال أن يكون حين ألقائه إلى موسى الذي هو المخاطب به قرينة 


حالية دالة على ذلك الاضمار. 


ولا يكون تلك القرينة منقولة إلينا وهذا الاحتمال مانع من إفادة الدليل المذكور اليقين وفي دفع احتمال الاضمار 
الذي يناي اليقين. لا بد من قرينة مشاهدة أو منقولة دالة على انتفاء الاضمار كما ذكروا في إفادة الدليل النقلي اليقين في 
الشرعيات. ولا ثم تحقق تلك القرينة فيما ذكرنا من دفع الاضمار /[و18] المذكور. وتحقق هذا الاحتمال المنافي لليقين يكفي 
للمعتزلي في مقام المناظرة في دفع استدلال أهل السنة عن أنفسهم. وإِنْ أرادوا أنه لا دليل بالنسبة إلينا فهو لا يستلزم أن لا 
يكون دليل بالنسبة الى المخاطب. 


قالوا أسلمنا أن المعلق عليه هو الاستقرار حال الحركة. ولكن لا نسلم أنه ممتنع لذاته بل ممكن لذاته. إذ يمكن أن 
يحصل ذلك للجبل بدل الحركة. نعم إنه ممتنع بشرط اتصاف الجبل بالحركة» وذلك ضرورة بشرط امحمول وامتناع بالغير ولا 
ينائي الإمكان الذاي. 


وأقول قرر في نقد المحصل اعتراضهم هكذا. فإذنْ الجبل حال ما علّق الله الرؤية باستقراره كان متحركا. ومعلوم أن 
استقرار المتحرك حال كونه متحركا مح. فثبت إن الشرط ممتنع فلم يلزم القطع بجواز المشروط. فعلى هذا التقرير يمكن أن 
يقال لم لا يجوز أن يكون مراد المعتزلي بالامتناع والاستحالة في قوله إن استقرار الجبل حال الحركة مح» وقوله فثبت إن الشرط 
متنع الضرورة بشرط المحمول. ومعنى الامتناع بالغير وهو الكافي في مطلوبه وهو عدم القطع بجواز المشروط. لأنّ الممتنع بالغير 
قد يستلزم المح كما ذكرنا سابقا. وزاد الفاضل الشريف في التقرير فقال281: فيكون تعليق الرؤية على الاستقرار في حال 
الحركة تعليقا با نمحال» فلا يدل على إمكان المعلق بل على استحالته. 


ولا يخفي /[ظ48] عليك أن التعليق بالممتنع سواء أريد بالممتنع الممتنع بالذات أو بالغير. لا يدل على امتناع 
المعلق بالامتناع الذي هو مطلوب المعتزلة إثباتا ومطلوب الأشاعرة نفيا. لأنّ علة الممكن ربما يكون ممتنعا لذاته فإذا علق 
ذلك الممكن بذلك الممتنع كان المعلق عليه ممتنعاء والمعلق تمكنا كقولنا إن عدم الواجب عدم المعلول الأول هذا. وأعلم أن 
اختيار الشق الثاني من الترديد ومنع الملازمة على ذلك التقدير. أعني منع كون المعلق عليه ممتنعا بالذات وتسليم كونه ممتنعا 
بالغير. وإ كان يُبطل اعتراض المعتزلة إِلَّا أنه لا يفيد الأشاعرة بل ينافي مطلوبهم. أعني كون التعليق بالممكن مستلزما لإمكان 
المعلق لأن الممكن الممتنع بالغير ربما يستلزم الخال. 

والثاني: من وجهي الجواب أن المقصود من هذا التعليق عدم وقوع الرؤية لعدم وقوع المعلق عليه وليس بيان 
إمكاتما أو امتناعها من المقصود في شيء فلا يلزم إمكان المعلق واجيب عنه بأن شيء ربما لا يقصد من الكلام بالذات. 
ولكن يلزم منه قطعا وههنا كذلك لأنه إذا فرضنا وقوع الشرط الذي هو ممكن يقع وجود المشروط فيلزم إمكانه أيضا. وإِلّا 
فلا معنى للتعليق وإيراد الشرط والمشروط» لأنه ح منتف على تقديري وجود الشرط وعدمه. لا يقال فايدة التعليق ربط العدم 
بالعدم مع السكوت /[و49] عن ربط الوجود بالوجود. 


260 أي (نسلم). في أ هكذا. 
21 شرح المواقف للجرجاني, 13618. 
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لأنا نقول أن المتبادِر في اللغة من مثل قولنا إِنّ ضربتني ضربتك الربط في جانبي الوجود والعدم معا لا في جانب 
العدم فقط كما هو المعتبر في الشرط المصطلح. قال في المواقف282: كل ما تقلون عليك في المقام الثاني ما يدل على وقوع 
الرؤية دليل على صحتها بلا شبهة فلا يطول بذكرها ههنا الكتاب كما فعله جمع من الأصحاب. 


وأقول قد سبق أن إفادة الدليل النقلي اليقين إنما هو في الشرعيات بعنى الأمور المجزوم إمكاتما أو امتناعها الغير 
امجزوم وقوعها أَوَلّا وقوعها. فعلى هذا يكون الجزم بالوقوع في الشرعيات واليقين به بسبب اليقين بالإمكان فلا يُتصور أن 
يستدل على الإمكان بالوقوع. فلا معنى لقول صاحب المواقف كل ما يدل على الوقوع» يدل على الإمكان. 


وأمّا الدليل العقلي على الإمكان فالمعتمد فيه مسلك الوجود وهو إنا نرى الأعراض والجواهر. 


أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلانا نرى الطول والعرض في الجسم ولذلك نميز بينهما ونميز الطويل من الأطول. 
وليس الطول والعرض عرضين قايمين بالجسم أو بجزئه لما ثبت عندهم من أن الجسم مركب من الجواهر الفردة. ولو كان قابما 
به لكان قايما بتلك الجواهر فيلزم قيام العرض الواحد بمحلين أو بمحال. وإن قام بجزئه دون الجسم يلزم أن يكون ذلك الجزء 
أكثر حجما من إجزاء آخر فيلزم القسمة. /[ظ49] وهذا التقرير أولى من تقرير شرح المواقف. لأنه قال283: وليسا عرضين 
قايمين بالجسم فجعل المدعى نفي قيامهما بالجسم. ثم قال في دليله فالطول مثلا إن قام بجزء واحد من الجواهر الفردة لزم أن 
يكون الجزء أكثر من جزء آخر. ولا يخفي أنه لا وجه أن يذكر في دليل نفى القيام بالجسم ما يدل على نفى القيام بالجزء 
الواحد الذي لم يجعله مدعى ههنا ولك أن يتكلف أنه أراد أتمما ليسا عرضين قايمين بالجسم أو بجزء. ثم نقول قوله إنا نرى 
الطول والعرض ولذلك بيز الطويل الخ محل بحيث لأن مجرد التميز بواسطة الحس لا يدل على أن يكون محسوسا بتلك 
الحاسة. فأنا تيز بين الخشن والاملس بواسطة اللامسة مع أن الخشونة والملاسة ليستا ملموستين عندهم. وكذا نميز بين البصير 
والأعمى مع أن العمى ليس من المبصرات. فيجوز أن يكون تميزنا للطول والعرض بواسطة الباصرة من قبيل تميز الأعمى 
والخشونة وادعاء الفرق بينهما ليس بمسموع. 


ويرد على قوله وإن قام بالجسم يلزم قيام العرض الواحد بمحلين أنه إن أراد به أنه يلزم على تقدير قيامهما بكل 
من امحلين أن يقوم العرض الواحد بمحلين أي بكل من المحلين بمنع الحصر لاحتمال أن يكون قليمين بمجموع الجزئين من 
حيث هو مجموع. وإن أراد أنمما على تقدير قيامهما بحما أعم من أن يكون القيام بكل واحد /[و500] أو بالمجموع يلزم قيام 
العرض الواحد بمحلين فالملازمة ممنوعة. قد يقال إن العرض المنقسم القايم با محل المنقسم لا بد أن يكون جزء الحال حالا في 
جزء امحن. فعلى هذا إن الطول القايم بمجموع الجزئين لا بد أن يكون جزئه قايما جزء امحل الذي هو الجوهر الفرد. فيلزم قيام 
الطول بالجوهر الفرد. لأن جزء الطول طول بالضرورة» لأن ما لا يكون له مساحة لا يحصل بانضمامه إلى مثله مساحة. 
وكذا ما لا يكون في جزئه طول لا يحصل بانضمامه إلى مثله طول ونظيره ما قيل في إبطال تركب الجسم من الجواهر الفردة 
أن ما لا يكون له حظ من المساحة. والبعد لا يكون بانضمام إلى مثله بعد فلا يتصور حصول البعد الجنسي الذي لابد منه 
في الجسم بانضمام جوهر فرد ليس له حظ من البعد إلى جوهر آخر مثله وما ذكرنا. وإن كان حقا مقبولا عند العقول 


السليمة إلا أنه ليست للأشاعرة أن يتشبثوا به في دفع احتمال القيام بالمجموع من حيث هو مجموع. لأنه مخالف لمقتضى 


22 شرح المواقف للجرجاني» .1375١8‏ 
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أقوالهم من تركب جسم ذي بعد من أجزاء خالية عن البعد هذا الكلام وقع في البين فلزجع إلى ما كنا فيه. فنقول فقد ثبت 
إن صحة الرؤية مشتركة بين الجواهر والأعراض. فهذه الصحة لما علة مختصة بحال الوجود لتحققها عند الوجود وانتفائها عند 
العدم. فإن الأجسام والأعراض لو كانت معدومة لاستحال كونها مرئية بالضرورة والاتفاق ولولا تحقق أمر مصحح حال 
الوجود غير متحقق حال العدم. /[ظ50] لكان اختصاص الصحة بحال الوجود ترجيحا بلا مرجح. وتلك العلة المصححة 
للرؤية لا بد أن يكون مشتركة بين الجوهر والعرضء وإلا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة التي هي الأمور المختصة 
بالجواهر أو الأعراض وهو غير جايز لما ذكروا في مباحث العلل. وتلك العلة المشتركة إما الوجود أو الحدوث. إذ لا ثالث 
مشتركا بينهما مختصا بحال الوجود قابلا لكونه علة الصحة لكن الحدوث لا يصلح أن يكون علة لأنه عبارة عن الوجود بعد 
العدم. والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلة الصحة254. لأن التأثير صفة إثبات فلا يتصف به العدم, ولا ما هو مركب منه. 
فإذا سقط العدم من اعتباره في العلية بقي الوجود وهو مشترك فيكون العلة مشتركة بينهما وبين الواجب وغيره لما ثبت من 
اشتراك الوجود بين الموجودات. 

وأقول: قوله وهذه الصحة لحا علة مختصة بحال الوجود لتحققها عند الوجود وعدم تحققها عند العدم يرد عليه أن 
تخصيص الصحة بحال الوجود يقتضي أن لا يكفي في صحة الرؤية إمكان الوجود وليس كذلك. فإن إمكان عوارض الوجود 
لا يتقف على الوجود فإن إمكان اتصاف زيد باللون لا يتوقف على وجود زيد بالفعل بل على إمكانه. وإنما الموقوف على 
الوجود نفس الاتصاف باللُونَ وما ذكره من أن الأعراض والأجسام. /[و51] لو كانت معدومة لاستحال كونها مرئيّة 
بالضرورة إن أراد به أن رؤيتها تستحيل في حالة العدم على أن يكون حالة العدم ظرفا للاستحالة. فلا نسلم ذلك فإن 
استحالة الرؤية الكاينة في حالة العدم لا يستلزم كون تلك الحالة ظرفا لنفس الاستحالة. وإن أراد به انما تستحيل كوا مرئيّة 
حالة العده57” فهو لا يقتضي أن يكون صحة الرؤية في الجملة متحققة في حالة العدم بمعنى أنه إذا نظر إلى نفس الشيء 
يجوز أن يرى بأن يتحقق بدل العدم الوجود الموقوف عليه. وهذا مثل إمكان الوجود» فان الشيء يتصف بإمكان الوجود 
حالة العدم ولا يلزم من ذلك صحة اتصاف الشيء بالوجود المقارن للعدم. فإن زمان العدم ظرف لنفس إمكان الوجود وهو 
لا يستلزم ظريفته لإمكان الوجود المقارن للعدم. فكذا ههنا إن حالة العدم ظرف لإمكان المرئية وهو لا يستلزم ظرفيته لإمكان 


المرئية الكاينة في حالة العدم. 


وقوله والحدوث لا يصلح للعلية منقوض بما قالوا إن الحدوث علة الاحتياج إلى العلة. وأيضا لم لا يجوز أن يكون 
الحدوث شرطا لا علة فاعلية كما قال بعض المتكلمين إن الحدوث شرط الاحتياج وما ذكره في إبطال عليته من أن التأثير 
صفة إثبات» فلا يتصف به العدم لا يجرى في الشرط لأنه ليس مؤثرا. وأيضا /[ظ51] لم لا يجوز أن يكون الوجود علة 
لصحة رؤية الأجسام والأعراض بشرط قبول البعد والانقسام فلا يلزم صحة رؤية ما لا يتصور فيه البعد وقبول الانقسام بوجه 
من الوجوه. وأيضا لم لا يجوز أن يكون العلة الوجود الممكن أو الوجود بشرط الإمكان. وقيل يلزم مما ذكر أن يصح رؤية 


256 


الأصوات والروايح وساير مدركات الحواس الآخر غير الباصرة واجيب عنه بأن الشيخ الاشعري”” يلتزمه ويقول بصحة رؤية 


284 ف : (للصحة). 

255 - أ: (رؤيتها تستحيل في حالة العدم على أن يكون حالة العدم ظرفا للاستحالة. فلا نسلم ذلك فان استحالة الرؤية الكاينة في حالة العدم 
لا يستلزم كون تلك ال حالة ظرفا لنفس الاستحالة وان اراد به اتما تستحيل كونا مرئيّة حالة العدم). 

6 هو أبو الحسن الأشعاري (ت.9351324). 
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الأمور المذكورة لأن الرؤية عنده بخلق الله تعالى فينا من غير اشتراط بشىء. فيجوز أن يخلقها الله في كل موجود إلا أن عادته 
جرت بخلقها فيما لا يختص إدراكها عادة بساير الحاسة والخصم يشدد عليه النكير» ويقول هذا خروج عن خير العقل 
بالكلية. 


ونحن نقول هذا استبعاد وهي ناش عن العادة حيث لم يقع العادة في رؤية مدركات ساير الحواس فوقع الوهم منه 
أنه يمتنع أن يرى تلك المدركات. ولا إعتبار للعادات في الأحكام الثابتة المطابقة للواقع بل المعتبر فيها العقل السليم من أمراض 
الموى والنظر الخالص من شوايب التقليد. واعترضوا على الدليل المذكور بوجوه الأول أنه لا نسلم رؤية الجوهر والعرض معا 
بل المرئي هو الأعراض فقط وما ذكر من أن الطول جوهر ليس كما ينبغي بل مرجعه إلى المقدار. 


/[و52] وأقول يمكن أن يحذف رؤية الجوهر من الدليل ويستدل على المطلوب هكذا إنا نرى الأعراض المختلفة 
من الألوان والأضواء. ولا بد لصحة رؤيتها من علة مشتركة بينها فتلك العلة إما الوجود أو الحدوث أو العرضية. ولا يجوز 
أن يكون الحدوث لما ذكرناء ولا العرضية لأن معنى العرض الموجود الحال في المتحيز والحلول في المتحيز هو الاختصاص 
الناعت» والاختصاص من قبيل الإضافات الغير الموجودة. اذ الأكوان من الإضافات ليس من الموجودات فبقي الوجود. 
وليس بين العدم والمعدوم الغير العدم فرق في امتناع الاتصاف بالتأثير الذي هو صفة إثبات ولا فرق بين ما ذكرنا وبين ما 
ذكروا في ورود النقض بالوجود الذي جعلوه علة لصحته الرؤية. وأبطلوا ما سواه من المتحملات من جهة إن الوجود كساير 
ما ذكر عدمى لكونه من المعقولات الثانية. وقيل في إبطال كون الطول مقدارا إنا إذا لا خطنا تألّف الأجزاء من السماء إلى 
الأرض فانا نعلم بالضرورة كوتما طويلة جدا. وإِن لم يخطر ببالنا شيء من الأعراض» فعلم أنه لا حاجة في الطول إلى شيء 
سوى الأجزاء فالمرئي هو تلك الجزاء لا عرض قايم بما. وأيضا الامتداد الحاصل فيما بين الأجزاء شرط لقيام العرض الواحد 
الذي هو المقدار بما والا لقام المقدار بما وإن كانت متناثرة وهو ضروري البطلان. /[ظ52] وإذا كان الامتداد شرطا لقيام 
المقدار العرضي بالأجزاء فلا يكون الامتداد عرضا قابما بماء وإلا لكان الشيء شرطا لنفسه فمرجع الطول إلى الأجزاء المتألفة 


في سمت مخصوص فرؤيته رؤية تلك الأجزاء المتحيزة وهو المطلوب. 


وأقول قوله”28 فعلم أنه لا حاجة إلخ يرد عليه إنه إِنْ أراد بالأجزاء الأجزاء التي لا يتجزى فللحكيم أن يقول إن 
التكب منها محال وما حكم به من الطول على تقدير ملاحظة التألّف من تلك الأجزاء نما هو أمر غير محقق في نفس الأمر 
يطلق عليه الطول بحسب اللغة. وإنما كلامنا في الطول المحقق الذي يوصف به الأمور المهتدة في نفس الأمر وما ذكرتم لا 
ينفي كونه مقدارا وان اراد بالأجزاء غير الاجزاء التي لا يتجزى فلا نم كون المتالف منها بتلك الطريقة محكوما عليه بالطول 
بدون ملاحظة شئ من الأعراض288. وأيضا إن انتفاء الواسطة في التصديق لا يستلزم انتفاء الواسطة في الثبوت. فإنا نعلم 
إن النار حارة بالضرورة بدون ملاحظة كونما جسما عنصريا مع أن ثبوت الحرارة لها بواسطة ثبوتما للجسم العنصري فلا يلزم 
من حكمنا على المركب من تلك الأجزاء بكونه طويلا بدون ملاحظة شيء من الأعراض أن لا يحتاج في الطول إلى شيء 


288 - أ: (انه ان اراد بالأجزاء الأجزاء التي لا يتجزى فللحكيم ان يقول ان التركب منها محال وما حكم به من الطول على تقدير ملاحظة 
التأّف من تلك الأجزاء إِنما هو امر غير محقق في نفس الأمر يطلق عليه الطول بحسب اللغة. وإنما كلامنا في الطول المحقق الذي يوصف به 
الأمور المهتدة في نفس الأمر وما ذكرتم لا ينفي كونه مقدارا وان اراد بالأجزاء غير الاجزاء التي لا يتجزى فلا نم كون المتالف منها بتلك الطريقة 
محكوما عليه بالطول بدون ملاحظة شئ من الأعراض). 
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سوى الأجزاء. فالأولى أن يقال فعلم أنه لا حاجة في كون الجسم طويلا إلى المقدار. /[و53] وح لا يكون الطول مقدارا 
وإلا لاحتاج في الاطويلة اليه فتامّل”*2. وقوله وإلا لقام المقدار الواحد بحا وإن كانت متنائرة يرد عليه أنه لم لا يجوز أن يقوم 
المقدار الواحد بتلك الأجزاء. ويكون شرط قيامه بما مجرد التأليف دون الامتداد فلا يلزم من كون الامتداد نفس المقدار أن 
يكون الشيء شرطا لنفسه ولا يلزم جواز قيام المقدار الواحد بتلك الأجزاء وإن كانت متنائرة. إذ المفروض شرطية التأليف 
الذي لا يوجد في الأجزاء المتنائرة المتفاصلة بمعنى غير المتصلة7”” اتصالا حسيا وإِنْ أراد بالأجزاء المتفاصلة الأجزاء التي يكون 


بينها مفاصل وإن كان بينها اتصال حسي 201 


فلا نسلم امتناع قيام العرض الواحد الذي هو المقدار بالأجزاء المتناثرة بمذا المعنى إن أراد بالأجزاء غير الأجزاء التي 
لا يتجزىء إذ المقدار القايم بما ح يكون واحدا بالاجتماع مركبا من المقادير امجتمعة القايمة بتلك الأجزاء امجتمعة فلا حاجة 
في قيامه بما إلى الامتداد. وإن أراد بما الأجزاء التي لا يتحرى فللحكيم أنْ نقول الأدلة الدالة على الجزء غير تامة. فيجوز أن 
يكون التركب منه محالا مستلزما بمحال آخر. وأيضا إِنْ جوز قيام الامتداد فيما بين الأجزاء الذي جعل شرطا لقيام المقدار 
بمجموع الأجزاء المتفاصلة فليجوز قيام /[ظ53] المقدار بما ابتداء. إذ لا فرق بينهما بديهة في ذلك وإِنْ جعل قايها بمجموع 
الأجزاء الغير المتفاصلة من غير اشتراط بشيء فلم لا يجوز أن يكون المقدار كذلك 202 


ونقول حكم بأن الطويل والعريض متميزان بسبب الرؤية وانهة”” لا معنى لتميزهما بسبب الرؤية الا تميز ما يتميز 
به كل منهما بسبب الرؤية المتعلقة بذلك المميز. ولا شبهة إن مرجع التميز ليس الجواهر إذ ربما يبقى الجواهر بعينها مع ثبوت 
هذا المميز والتميز لنا بواسطة تعلق الرؤية بالمميز» فأنا إذا فرضنا تألف الأجزاء على وجه تحصل الطول فقط. ثم غيرنا التأليف 
وجعلنا التأليف على وجه تحصل العرض فهنا لا يمكن أن يقال إن المميز بين الطويل والعريض نفس الجواهر لا تحادهما فيهاء 
بل المميز أمر آخر متعلق بتلك الجواهر. فيكون رؤية ذلك المميز رؤية الطول فلا يكون رؤيته الجواهر أصلا. والثاني من وجوه 
الاعتراض على الدليل إن الإمكان أمر عدمي لما ذكر من الادلة والعدمي لا حاجة له إلى علة وقيل في الجواب جدلا إنا 


نعارضه بالأدلة الدالة على كونه وجوديا. 


ولا يخفى عليك إن غير اليقينيات لا يعارض اليقينيات» فإن أدلة الوجودية مغالطات خلاف بعض أدلة العدمية 
مثل إن الإمكان لو كان موجود التأخّر عن وجود موصوفة ضرورة. فيلزم أن لا يكون /[و54] الإمكان سابقا على وجود 
موصوفة» ولا يكون موصوفة متصفا به حال العدم هذا”” فإنه برهان قاطع بخلاف أدلة الوجودية وذلك معلوم لمن تتبعها. 
وقيل في الجواب تحقيقا أن المراد بعلة صحة الرؤية ما يمكن أن يتعلق به الرؤية لا ما يؤثر في الصحة واحتياج الصحة سواء 


7 - أ: (فالأولى ان يقال فعلم انه لا حاجة في كون الجسم طويلا إلى المقدار. وح لا يكون الطول مقدارا والا لاحتاج في الاطويلة اليه فتامّل). 
ب أ: (المتصل). 

70 + أ: (فان أراد بالامتداد الامر الممتد المتصل في نفس الامر فليس ذلك حاصلا على تقدير تركب الجسم من الأجزاء التي لا ينجزى. وان 
أراد الممتد الحسي فبشرطيته لا يندفع لزوم جواز قيام المقدار الواحد العرضي بالاجزاء التي بينها مفاصل). 

2أ: فلا نسلم.... المقدار كذلك. 

3 - أ: (وانه). 


0 بأ (خلف). 
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كانت وجودية أو عدمية إلى العلة بمعنى متعلق الرؤية ضروري. ونعلم أيضا إِنّ متعلق الرؤية أمر موجود لأنّ المعدوم لا يصح 


رؤيته. 


وأقول فرق بين احتياج صحة الرؤية إلى متعلق الرؤية وبين احتياجها إلى العلة المؤثرة» وحكم بأن الأول ضروري 
لا ينافي عدمية المحتاج وإن فرض كون الثاني محالا. فهذا صريح في أن الاحتياج إلى المتعلق ليس احتياج الأثر إلى مؤثر» حتى 


ولا يخفى على المصنف إن احتياج الصحة إلى متعلق الرؤية ليس إلا احتياج الأثر إلى المؤثر إذ ليس معنى احتياج 
الأثر الى المؤثر إِلّا أن المحتاج إنما حصل لحصول المحتاج إليه. /[ظ54] ولذلك استدلوا على صحة كون العدم أثرا بأن عدم 
المعلول لعدم العلة. ولا شبهة أن صحة الرؤية إنما””2 تحصل بسبب ما يمكن أن يتعلق به الرؤية ولا يحتاج إلى غيره. ولذلك 
استدلوا على صحة رؤيته تعالى؟”” بمجرّد تحقق متعلق الرؤية فيه» ولا معنى لنفي الاحتياج إلى المؤثر عن العلة بمذا المعنى. 
وأيضا من قال بأن العدم لا يكون أثرا ببى ذلك على أن العدم نفي محض لا تميز فيه. وما يكون أثرا لا بد أن يكون متميزا 
فهذا المبنى يجرى في الاحتياج إلى ساير العلل أيضا بأن يقال إن ما يكون حصوله بمد خلية الغير فيه. لا بد أن يكون متميزا 
عن الغير وما هو نفي محض لا تميز فيه فلا يتصور فيه مدخلية الغير فلا محتاج اليه. فالفرق بتسليم استحالة كون العدم أثرا 
بناء على ذلك المببى دون الاحتياج بطريق آخر مشكل. فالأولى في الجواب أن بمنع المقدمة القائلة إن العدمي لا حاجة له 
إلى العلة. وقوله لأنّ المعدوم لا يصح رؤيته قطعا يرد عليه أنكم قلتم إن الرؤية حالة انكشافية. وإن الزيادة الحاصلة في رؤية 
الشمس على العلم الحاصل حين التغميض راجعة إلى العلم وهي ليست تأثر الحاسة» ولا مشروطا به ولا مستلزما له ولا 
حاجة فيها إلى المقابلة» والكون في الجهة وجوّزتم تعلق هذا الأنواع الأجلي من العلم بالله. وإن كان منزها عن الجهة والبعد 
والمقابلة فلم لا يجوّزون تعلقه بواسطة الحاسة إلى المعدوم الجزئي. فإِن ما نعية العدم من77 تعلق الرؤية بالمعدوم ليس إِلّا 
لاقتضائها المقابلة /[و55] والجهة وتأثر الحاسة. فإذا جعلنا حقيقة ما يطلق عليه الرؤية نوعا من العلم الذي لا يقتضي شيء 
منها لم ينقبض العقل عن تحويز تعلق هذا النوع بالمعدوم. وليس الحكم بأن المعدوم لا يصح رؤيته الا حكم وهي ناش من 
الالف وما هو العادة من رؤية الموجودات» وإن الرؤية لا تكون إلا بالمقابلة التي لا يتصور ف المعدوم كما ذكروا مثله في رؤية 


الروايح وغيرها ما يدرك بغير البصر. 


والثالث: من تلك الوجوه إن صحة الرؤية الجوهر ليست واحدة بالشخص ولا مماثلة لصحة رؤية العرض. إذ لا 
يسد كل منهما مسد الآخر والمتخالفان يجوز تعليلهما بعلتين مختلفتين. ولو سلّم تمائلهما واتحادهما في النوع نمنع استحالة 
تعليلهما بعلل مختلفة فإنَ الواحد يجوز تعليله بما لما ذكروا في مباحث العلل. والجواب إن المراد بعله الصحة كما مرّ متعلق 
الرؤية وإن المدعى أن متعلق الرؤية ليس خصوصية واحد من الجوهر والعرض. فإنا إذا رأينا شبحا من بعيد ربما لا ندرك 208 
منه الاهُويّة ما. وأما إن تلك الُويّة أن خصوصية من الخصوصيات فلا ندرك منه أصلا وإذا رأينا زيداء فأنا رأيناه رؤية واحدة 
متعلقة بمويته» ولسنا نرى أعراضه من الضوء واللون» كما يقول الفلاسفة من أن المرئي بالذات هو الألوان /[ظ55] والاضواء. 
5 د أ: (إنها). 
“” بي أ: (تع). 


7 بي أ: (ل). 
ب أ:(يدركه) 
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وأما الأجسام فهي مرئية بالعرض والتبعية بل نري هويته ثم نفصله إلى جواهر هي اعضاؤه وإلى أعراض يقوم بما ورا نغفل 
عن ذلك التفصيل حتى لو سثئلنا عن كثير منها لم نعلمها. ولم يكن قد أبصرنا حين أبصارنا الحوية ولو لم يكن متعلق الرؤية 
هو الحوية التي بما الاشتراك بين الخصوصيات بل الأمر الذي به الامتياز بينها لما كان الحال كذلك هذا مختار صاحب المواقف. 


وأقول لا يشك عاقل في أن الشبح المرئي» إنما يرى على امتداد ما من الطول أو العرض» وفي جهة من الجهات» 
وف حيّر ما من الاحياز» وعلى لون ما من الألوان. وإِنْ رؤية الشيء على وجه يحتمل عند العقل أن يكون ذلك المرئي شفافا 
خاليا عن جميع الألوان» وإِنْ كان ممكنا عندهم لكنه غير واقع بحسب العادة. 


ولا يشك عاقل في أن ما يرى من ذي الأبعاد والجهات, والاحياز لا يرى إِلّا مع رؤية امتداده» ولا يتعلق به 
الرؤية الأمن. حيث أنه متحيز وفي جهة ويحصل بواسطة هذا التعلق العلم بكونه في جهة» وحيز فلا يكون متعلق الرؤية في 
هذه الصورة مجردا وصادقا على ما لا يقبل الامتداد والكون في الجهة والألوان ولا يحتمل للعرض لان رؤية الامتداد رؤية 
الجواهر. فلا يدل ما ذكره على أن /[و56] متعلق الرؤية مما يتحقق في الواجب وإِنْ فرض الأمر الكلي ما يصح أن يتعلق 
به الرؤية. فإِنَ الأمر الكلي الذي فرض كونه متعلق الرؤية إنما يعمّ على ما ذكرنا لأفراد ذي الأبعاد المتحيز الكاين في جهة 
المتصف بلون ما. وأيضا لا يخفى عليك إن صحة الرؤية المتعلقة بالموية المطلقة ليست صحة الرؤية المتعلقة بالهوية المتخصوصة 
ولا مستلزمة لها. وح لا يفيد ما يستدل به على الوقوع من قوله: طوْجُوه يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ 5١‏ إِلَ ريَا ناظرّة4 
[القيامة: 23-225675] اليقين بالمطلوب إذ المطلوب بذلك الدليل اليقين بوقوع الرؤية المتعلقة بخصوصية ذاته المتميزة عن 
ساير الذوات لحصل البشارة التي سيقت الآية لما. فإذا لم يكن الصحة الأولى مستلزمة للثانية يرد المنع على الصحة الثانية فلا 
يحصل اليقين الذي يتوقف على العلم بالإمكان من جهة العقل.””” ويرد على ما ذكروا أنه لو كان المراد بالعلة متعلق الرؤية 
ينبغي أن يقال وتلك العلة إِمّا الموجود المطلق أو الحادث لظهور أن الوجود المشترك ليس متعلق الرؤية اتفاقا. اللهم إِلَّا أَنْ 
يقال أراد بالوجود ولحدوث معن ما يشتق منهما. وأيضا المعلوم لنا استحالة تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة المستقلة 
بالتأثير لا استحالة صحة تعليل الشيء بالعلل /[ظ56] المختلفة بمعنى متعلق ذلك الشيء. واستدلالحم بالاستحالة المذكورة 
على أنه لا بد لصحة الرؤية من علة مشتركة لا يلابم بكون المراد بالعلة معنى متعلق الرؤية. ولعل صاحب المواقف نسب هذا 


الاستدلال إلى متأخري الأشاعرة بناء على ما فهموا من كلام الاشعريء ولم يرتضه فغير الاستدلال إلى ما ذكره. 


والوجه الرابع؛ من وجوه الاعتراض أنا لا نسلم إن المشترك بين الجوهر والعرض ليس إلا الوجود أو الحدوث. فإنَ 
المفهومية وللمعلوميّة والمذكوريّة والإمكان وساير الأمور العامة أمور مشتركة أيضا. 


وأقول لا يخفى عليك إن التعرض للمعلومية والمذكورية وامثالهما مما لا يضر المستدل لعمومها الواجب فإذا كانت 


هي علة الصحة يثبت المدعى أيضا ولذلك لم يتعرض لما في المواقف. وإِنْ ذكر في الشرح. وأجيب عن الاعتراض بأن متعلق 


7 - أ: (فان الأمر الكلي الذي فرض كونه متعلق الرؤية نما يعمّ على ما ذكرنا لأفراد ذي الأبعاد المتحيز الكاين في جهة المتصف بلون ما. 
وأيضا لا يخفى عليك ان صحة الرؤية المتعلقة بالحوية المطلقة ليست صحة الرؤية المتعلقة بالموية المخصوصة ولا مستلزمة لما. وح لا يفيد ما 
يستدل به على الوقوع من قوله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربما ناظرة اليقين بالمطلوب إذ المطلوب بذلك الدليل اليقين بوقوع الرؤية المتعلقة بخصوصية 
ذاته المتميزة عن ساير الذوات لحصل البشارة التي سيقت الآية لحا فإذا لم يكن الصحة الاولى مستلزمة للثانية يرد المنع على الصحة الثانية فلا 
يحصل اليقين الذي يتوقف على العلم بالإمكان من جهة العقل). 
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الرؤية الذي فسر به العلة مما يختص بالموجود وإِلّا لصم رؤية المعدوم والإمكان ساير المفهومات العامة لشموها للعدم لا يكون 
متعلق الرؤية. 


وأقول لم لا يجوز أن يكون ذلك المتعلق الإمكان المقارن للوجود دون مطلق الإمكان الذي يتحقق مع العدم أيضا. 
وكذا نقول في ساير المفهومات وأيضا قد تقدم كلامنا في صحة /[و5/7] رؤية المعدوم على مقتضى قواعدهم. 


والخامسء إنا لا نسلم أن الحدوث لا يكون علة الصحة لأنّ الصحة عدمية فيجوز أن يعلل بالعدمي. واجيب 
بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية وهو لا يصح أن يكون عدميا. 


وأقول إن أراد بكون متعلق الرؤية موجودا أن متعلق الرؤية موجود خاص جزئي» فهو لا يكون مشتركا فلا يلزم 
صحة رؤية الواجب. وإن أراد أن متعلق الرؤية مفهوم الموجود الكلي المشترك بين الواجب وغيره فهو أيضا عدمي بلا فرق 


بينه وبين الحدوث فنفى كون الحدوث متعلق الرؤية دون مفهوم الوجود مع أنه لا فرق بينهما في كونه عدميا تحكم محض. 


وقيل لا فرق بين الحدوث والوجود في أنمما أمران وجوديان» إذ المراد بالحدوث المسبوقية بالعدم لا العدم السابق 
حتى يكون عدميا فجعل أحدهما متعلق الرؤية دون الاخر تحكمٌ. وأجيب بأن المسبوقيّة أيضا أمر اعتباري. فلا يصح أن يرى 
وإلّا لم يحتج في حدوث الأجسام إلى دليل. 


والوجه السادس: إنا لا نسلم اشتراك الوجودين الموجودات كيف, فإنّ الاشعري جزم بأن وجود كل شيء عين 
ماهيته. وظاهر أنه ينفي الاشتراك إذ لو اشترك الكل في الوجود الذي هو عين الحقيقة الإنسانية مثلا لاشترك الكل في حقيقة 
/[ظ57] واحدة هي تمام ماهيته لكون الوجود المشترك الذي هو عين تلك الحقيقة عين الحقايق المشتركة فيه لأنه وجودها 
كما أنه وجود تلك الحقيقة. وكون اتحاد الشيء بشيء مستلزما لاتحاد ما اتحد به مع هذا الشيء. وأجاب عنه الآمدى300 
بأن المتمسك بهذا الدليل إن كان ممن يعتقد اشتراك الوجود معنى لا يرد عليه هذا السؤال. وإِنْ كان ممن لا يعتقده كالشيخ 
فالدليل الزامي» ولما لم يكن هذا مرضيا عند صاحب المواقف أجاب عن الأعراض, بأن قال:301 لا يشك عاقل في أن مفهوم 
الوجود ليس عين مفهوم الإنسان بل الشك في إن ذات الإنسان في الخارج عين ذات الوجود وإن ما صدق عليه أحدهما 
عين ما صدق عليه الاخر أو لا. فالشيخ”0* أراد بالعينية اتحاد ذواتحما في الخارج وأن لا يكون لكل منهما هوية ممتازة في 
الخارج. وقد ذكر الفاضل الشريف في شرح المواقف في أُوَل الأمور العامة ما يتعلق بهذا المقام فارجع إليه. 


والوجه السابع: إنا لا نسلم أنه لو تحقق علة الصحة لتحقق الصحة لجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو 
خصوصية الفرع33 مانعا. واجيب بأن المراد بعلة الصحة متعلق الرؤية وإن متعلقها هو الوجود مطلقا. أعني كون /[و58] 
ذا هوية لا خصوصيات الحويات والوجودات كما في الشبح ا مرئي من بعيد بلا إدراك الخصوصية. وإذا كان متعلقا مطلق 


الحوية المشتركة لم يتصور هناك اشتراط بشرط ولا تقييد بارتفاع مانع. 


7 أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد بن سالم السعلبي الامدي (ت.123316631). 
301 شرح المواقف للجرجاني, .144١8‏ 
302 هو أبو الحسن الأشعاري (ت.9355324). 


9 بي أ :(النوع). 
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وأقول: ل لا يجوز أن يكون صحة كون الحوية المطلقة متعلق الرؤية مشروطا يكونما في ضمن الممكن أو الحادث 
أو يكون كونما ف الواجب مانعا من صحة كونهحا متعلق الرؤية. ولا يتوقف تصور الاشتراط والمانع على كون العلة بمعنى المؤثر 
بل يتصور في العلة بمعنى المتعلق. أيضا قال الفاضل الشريف في شرح المواقف07” ولقد بالغ المص في ترويج المسلك العقلي 
لإثبات صحة رؤيته تعالى. لكن لا يلتبس على الفطن المنصف ان مفهوم الهوية المطلقة المشتركة”30 أمر اعتباري كمفهوم 
الماهية والحقيقة فلا يتعلق بحا الرؤية أصلا. وإن المدرك من الشبح البعيد هو خصوصية الموجودة إِلَا إِنّ إدراكها إجمالي لا 
يتمكن به على تفصيلها. فإنُ مراتب الإجمال متفاوتة قوة وضعفا كما لا يخفى على ذي بصيرة. فليس تحب أن يكون كل 
اجمال وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك وما يتعلق به من الأحوال إلا يرى إلى قولك كل شيء فهو كذاء وف هذا الترويج 
تكلفات آخر يطلعك عليها أدنى تأمل. فإذن الأولى ما قيل*”3 إن التعويل /[ظ58] في هذه المسئلة على الدليل العقلي 


متعذر فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمسك بالظواهر النقلية, وقد مرّ عمدتها. 


وأقول: لعل الفاضل أراد بالنكلفات الآخر ما نبهناك من الاعتراضات على هذا الترويج. ولا يخفي عليك إن 
الدليل النقلي الذي إدعى كونه عمدة الأدلة ثما لا يفيد اليقين لما مر من كلماتنا المتعلقة به فتبصّر. قال في شرح المقاصد307 
ونقض هذا الدليل بصحة المخلوقية فانها مشتركة بين الجوهر والعرض. فلا بد من علة مشتركة ولا مشترك بينهما يصلح للعلية 


سوى الوجود فيلزم صحة مخلوقية الواجب. 


والجواب: إنما اعتباري محض لا يقتضي ”37 علة؛ إذ ليس مما يتحقق عند الوجود وينتفى عند العدم كصحة الرؤية 
سلمنا لكن الحدوث يصلح هنا علة لأنَّ المانع من ذلك في صحة الرؤية إنما هو امتناع تعلق الرؤية بما لا تحقق له في الخارج. 
وأما النقض بصحة الملموسية فقوي انتهى كلامه. 

وأقول: إن أراد بالاعتباري المحض ما يكون بمحض اعتبار المعتبر» وفرض الفارض بدون اتصاف الشيء به في نفس 
الأمر. فظاهرء إن صحة المخلوقية ليست كذلك. وإِنْ أراد به الاعتباري /[و59] المعدوم الذي لا يوصف بالتجدد؛ والحصول 
بعد ما لم يكن» وإن اتصف”” الشيء به في نفس الأمر كما يشعر به قوله. إذ ليس مما يتحقق عند الوجود» وينتفى عند 
العدم. فإن المتجدد عندهم في حكم الموجود الحادث في الحصول بعد ما لم يكن؛ ولذلك يحتاج إلى العلّة. فلا نسلم كون 
الصحة المذكورة ثابتة في حالة العدم إِنْ أريد بالمخلوقية المخلوقية في حالة العدم وإِنْ أريد مجرّد المخلوقية بدون التقييد بماء 


209 


فصحّة الرؤية أيضا ثابتة في حالتي العدم والوجود كما سبق. فلا فرق بين الصحتين أصلا على أنا نقول احتياج الاتصاف 
بالأمور الاعتبارية في نفس الأمر إلى العلة ضروري سواء قلنا اتما متجددة أوْلّا. وما نحن فيه من ذلك القبيل» وما ذكروا في 
دليل احتياج صحة الرؤية إلى العلة من أن الصحة ثابتة في حالة الوجود دون العدم. فلا بد من علة مرجّحة لثلا يلزم الترجيح 


بلا مرجّح ثما جرى مثله ههنا. فإن صحة المخلوقية ثابتة للجواهر والأعراض. وليست ثابتة للواجب والممتنع فلا بد من علة 


204 شرح المواقف للجرجاني, .144١8‏ 
5 ف أ: (المشترك). 

6 + أ: (من). 

37 شرح المقاصد للتفتازاني» .1911١4‏ 


208 فِأ: (تقتتض ). 


2309 1 (به) 


59 


مخصّصة بما لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح. وأيضا لا فرق بينهما في إن لكل من الخلق والرؤية احتياجا إلى المتعلق فاحتياج 
الصحتين إلى العلة بمعنى المتعلق أمر ضروري سواء قيل بانمما اعتباري /[ظ59] محض أولا, وقوله319 سلمنا لكن الحدوث 
أ. ليس بشيء لأنْ متعلق الرؤية كما يكون موجوداء كذلك متعلق الخلق يكون موجودا البتة فالمانع لعلية الحدوث لصحة 
الرؤية محقق لعلية لصحة المخلوقية أيضا بلا فرق بينهما. على أنا نقول إن الحصر المستفاد من قوله إنما هو امتناع تعلق الرؤية 
الخ ليس بصحيح. لأن تأخر الحدوث عن صحة المخلوقية الذي يدل عليه صحة التفريع في قولنا صحّ مخلوقيته فحدث مانع 
من عليه الحدوث لتلك الصحة» بل نقول عدم تقدم الحدوث على تلك الصحة. وهو الذي يدل عليه عدم صحة التفريع 
في قولنا حدث فصح مخلوقيته ثما يمنع من علية الحدوث لحا 311 

المقام الثاي: في وقوع الرؤية وما يتعلق به من أدلته. 

واستدل عليه بقوله تعلى: أوْجُوه يَوْمَئِذْ نََضِرَةٌ إِلَ ريا نَاظِرَة4 [القيامة:75١‏ 23-22]. وجه الاحتجاج 
فيه أن النظر قد يطلق بمعنى الانتظار. وتعديته بنفسه قال الله تعالى: إأنظرُونا نَفْتَبِسَ من تُورَكُمَ4 [الحديد:257 13] 
بمعنى "انتظرونا". وقال الله تعالى: «إمَا يَنَظْرُونَ إلا صَبّحة وُجدَة4 [يس:36١‏ 49] أي: ينتظرون. وقد يطلق على التفكر 
والاعتبار واستعماله ب "في". يقال نظرت في الأمر الفلاني أيّ تفكرت واعتبرت وقد يطلق على معنى التعطّف والرأفة وصلته 
اللام يقال نظر فلان لفلان أيّ تعطف به ورأف به. /[و60] وقد يطلق على معن الرؤية وح يستعمل بالى. قال الشاعر: 


نظرت إلى من حسن الله وجهه والنظر ههنا موصول بالى 
فوجب حمله على الرؤية. 


فإن قلت النظر الموصول بالى لا يلزم أن يكون بمعنى الرؤية حتى يجب أن يحمل ههنا عليها فإنه بما يستعمل 
بمعنى التوقف والرجاء يقال: إنا إلى فالان ناظر ما يصنع بلي . يريد معى التوقع والرجاء. ومنه قول القائل: 


فإذ أنظرت إليك من ملك والتجر دونك زدتني نعما. 


فعلى هذا التقدير يكون معن الآية: إنحم لا يتوقعون النعمة والكرامة إِلّا من ربهم كما كانوا في الدنيا لا يخشون 
ولا يرجون إِلّا إياه» ومما يؤيد هذا المعنى أن تقديم المفعول. أعنى إلى ربما يدل على لاختصاص تحقيقا كما هو الظاهر. فإذا 
حمل على معن الرؤية يفوت هذا المعنى, لأنّ نظرهم ليس مقصورا عليه في ذلك اليوم بل يريدون الخلايق وكون الرؤية أقرب 
المعاني المجازية على تقدير كون النظر مجازا فيها. كما يدل عليه قول الفاضل الشريف حيث قال312: فوجب حمله على الرؤية 
بل على تقليب الحدقة يعارضه تبادر الاختصاص الحقيقي من تقديم المفعول. فلا يرجح الحمل على الرؤية على الحمل على 
معنى التوقع. قلت ليس تبادر الاختصاص /[ظ6)0] الحقيقي من التقديم مثل تبادر الرؤية من النظر الموصول بالى. فإن النظر 


30 شرح المواقف للجرجاني» 13818. 

2311 + أ: (وقوله واما النقض بصحة الملموسية فقوي ليس كما ينبغي . لان ملموسية الجواهر غير مسلم. نعم يدرك الجواهر بواسطة الملامسة 
ولكن يجوز ان يكون ذلك من جهة العقل بمعاونة الحيس بخلاف الرئوية. فانه ذكر ان الطول مرئي وهو عبارة عن الجوهر ولا يتصور ان يقال مثل 
ذلك اللمس). 

312 شرح المواقف للجرجاني» 14618. 
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المستعمل ف الرؤية ملحق بالحقايق ف الشهرة والتبادر وما ذكرتم من الاختصاص ليس كذلك. ولو سلم ذلك فلا نسلم تبادر 
عموم الاختصاص لجميع أوقات ذلك اليوم حتى ينافي تحققه لحمل النظر على الرؤية. وأنا أتعجب من صاحب الكشاف 
ومتابعة هواه فإنه صرّح في مواضع بأن ظرف اللغو. وإِنْ كان حقه أن يؤخر من عاملة إِلّا أنه قد يقدم للاهتمام بشأنه. ومن 
جملتها ما ذكره في قوله تعالى: َل كُمُوَا أذ [الإخلاص:112١4].‏ حيث قال قدّم الظرف ههنا. وإنْ كان حمّه التأخخر 
لأنَ الكلام إنما سيق لنفى المكافات عن ذات الباري تعالى. وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك اهم شيءء 
وأعناه /[و61] واحقه بالتقديم واحداه. وجعل الظرف فيما نحن فيه محمولا على الاختصاص وجعل ذلك مانعا من حمل 
النظر على الرؤية. وإِنْ فرض صحة رؤيته وجعله منشأ لحمله على معن التوقع مع كونه بعيدا مع انه يمكن أن يقال في تقديعه 
مثل ما يقال في تقديم الظرف في «لَهُ كُفُوًا أعذ4 [الإخلاص:112١4].‏ إذ الكلام سيق ههنا لبشارة المؤمنين بالنظر إلى 
وجهه الكريم. وظاهر أن هذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان اهم شيء وأعناه واحقه بالتقديم واحراه ولا داعي إلى 
ما ذكره ههنا إلا قصد مخالفة أهل السنة والمبالغة في ذلك والتجنب عم قالوا بأبلغ ما يمكن وسئل 313 الله هدايا الحداية ونعوذ 
به من الغباوة والغواية واعترض على الدليل بوجوه الأوّل. إنا لا نسلم أن إلى ههنا صلة النظر بل هو بمعنى عند أو واحد إلا 
ومفعول به للنظر بمعنى الانتظار فمعنى الآية نعمة بها منتظرة أو عند رها منتظرة نعمه. 

وأجيب عنه بأن انتظار النعمة غم ومن ثمّة14* قيل الانتظاري موت الاحمز فلا يدل الآية ح على البشارة مع أنما 
سيقت لما. وأقول الانتظار إنما يكون غما إذا لم يعتقد حصول المطلوب المنتظر أو اعتقد حصوله في الزمان البعيد. وأما 
الانتظار المقرون باعتقاد حصول المطلوب عن قريب فلا نسلم كونه الما وما قيل من أن سبب الغم ف الانتظار فوات المطلوب. 
فإذا كان المطلوب فآيتا كما في صورة الانتظار كان الغم حاصلا فمردود لأنّ الغم الحاصل”31 بفوات المطلوب الذي لم يعلم 
حصوله ربما يزول ويحصل بدله السرور إذا حصل الاعتقاد بحصول ذلك المطلوب وان لم يكن المطلوب حاصلا بالفعل أيضا. 
وذلك ظاهر لمن حصل له هذا المعنى وكيف لا؟ فإنه إذا بشر زيد بأنه يكون سلطانا غدا واعتقده وانتظر إلى الغد /[ظ 1 6] 
أتحسب أنّ زيدا يتألم ويغتم بالانتظار إلى الغد المقرون ببقاء هذا الاعتقاد. ولا يحصل السرور بالتوقع والرجاء المقرون بذلك 
الاعتقاد وإنكاره مخالف لما يقتضيه الوجد أن الصحيح. فإذا كان انتظار السلطنة الدنيوية الدنية موجبا للسرور فانتظار 
السلطنة الأخروية السنية المقرونة باعتقاد وقوع المنتظر عن قريب بالطريق الأولى. واستوضح ما ذكرناه مما نقول إذا قيل لك 
في مقام البشارة انتظر أنت السلطنة الآتية لك إلى الغد هل يمكن أن يرد عليك بهذا الكلام الحزن؟ ولا يقع بسيبه السرور 
وتحظي من تكلم به في مقام البشارة. وما ذكروا من أن الانتظار أشد من موت الأحمز فالمراد به هو الانتظار الذي لا يتوقع 
حصول المطلوب فيه حصولا قريبا. وما ذكرنا ظهر أن ما ذكر في شرح المقاصد319 من أن سوق الآية لبشارة المؤمنين» وبيان 
أنهم يومعذ”31 في غاية الفرح والسرور والأخبار بانتظارهم النعمة والثواب لا يلابم ذلك بل ربما ينافيه لأن الانتظار موت 
الاحمز فهو بالغم والحزن والقلق وضيق الصدر أجدر. وإن كان مع القطع بالحصول ليس كما ينبغي. وقد أجيب أيضا بأن 
كون إلى بمعنى النعمة وإِنْ ثبت في اللغة» فلا شبهة في بعده وغرابته واخلاله بالفهم عند تعلق النظر به. /[و62] ولذا م 


3 ب أ: (اسال). 

“3ن اورم 

5 أ: (الحاصل). 

6 شرح المواقف للجرجاني, 19414. 


7 - أ: (يومعذ). 
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يحمل الآية عليه ايمة التفسير في القرن الأوّل. والثاني بل أجمعوا على خلافه الثاني من وجوه الاعتراض أن النظر الموصول بالى 
قد جاء بمعنى الانتظار. قال الشاعر: 


وشعث 315 ينظرون إلى بلال كما نظر الظماء حيا الغمام. 

ومن المعلوم أن العطاش ينتظرون مطر الغمام» فوجب حمل النظر المشبه على الانتظار ليصح التشبيه. 

وقال: 

وجوه ناظرات يوم بدر2 إلى الرحمن يأتي بالفلاح. 

أي منتظرات إتيانه بالظفر والفلاح. 

وقال: 

كل الخلايق ينظرون سجاله2 نظر الحجيج إلى طلوع هلال. 

أيْ ينتظرون عطاياه انتظار الحجاج طلوع هلال. 

والجواب إنا لا نسلم أن النظر فيما ذكر من الأبيات بمعنى الانتظار ففي الأول بمعنى الرؤية. والمعنى وشعث ترون 
بلالا كما تري الظماء ما يشتاقونه ويطلبونه» ولا امتناع أن تحمل النظر المطلق عن الصلة على معن الرؤية بطريق الحذف والا 
يصالء وفي الثاني بمعنى الرؤية أيضا. والمعنى وجوه ترون جهة الله أي العلو فإتما في العرف يسمى بجهة الله أو يكون المضاف 
محذوفا أي ترون آثار الله من الضرب والطعن الصادرين من الملائكة التي أرسلها الله لنصرة المؤمنين يوم بدر. وذكر بعض 
الرواية أن الرواية هكذا وجوه ناظرات يوم 0 وإن قائله شاعر /[ظ62] من اتباع مسيلمة الكذاب والمراد بيوم بكر يوم 
القتال مع ببى حنيفة لأنحم بطن من بكرين وإبل» واراد بالرحمن مسيلمة فإنحم يسمونه برحمن اليمامة. فالجواب على هذا ظاهر 
ويحتمل أن يكون بمعنى التوجه مجازا أو بمعني التوقع والرجاء. وفي الثالث أيضا بمعنى الرؤية أي يرون سجاله ويستعمل النظر 
المجرد عن الصلة بمعنى الرؤية كما ذكرناه. 

وأقول تشبيه رؤية سجاله إلى رؤية طلوع هلال ليس بحسن لأنَّ رؤية الحلال رؤية امر خفئء وإنما تشتهر يما وإنما 
يشبّه كما رؤية الأمور الخفية. فلا يخسن في مقام المدح بالجود وشموله كل الخلايق. فالوجه أن يقال النظر بمعنى التوجّه والالتفات 
أو بمعنى التوقع والرجاء. قيل ولو سلم مجيئه مع إلى بمعنى الانتظار فلا يصحٌ حمله عليه في الآية. لأنما سيقت لبشارة المؤمنين 
والانتظار لا يصلح للبشارة كما سبق. 


وأقول قد سبق ما يتعلق بذلك ويمكن أن يقال أيضا ان استناد الأشياء إلى الله فالغم الحاصل عقيب الانتظار فعل 
الله. فيجوز أن يستند السرور إليه عقيب الانتظار أيضا. وغايته أن يكون ذلك على خرق العادة وافعاله تعالى في تلك الدار 


5 الشعث بضم الشين جمع أشعث وهو مغبر الوجه وبلال هو ابن ابي برده ابن موسي الا شعري قاضى البصرة وكان جوادا فياضا. والماد 


تشبيه انظار الفقراء والواردين الى بابه من كل اوب نعمه وعطاياه بانظار العطاش ترو ل المطر او تشبيه رؤيته بلال الذي يشتاقونه ويتلبونه لاجل 
عطاياه برؤية عطاش المطر الذي يشتاقونه من سام الله. 
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في الأكثر على خرق العادة الجارية في هذه الدار. فيجوز أن يقصد بالأخبار /[و63] بالانتظار بقرينة المقام تبشير المؤمنين 
ولا يلزم أن يكون التبشير به موافقا لفعله العادي. 


وأيضا يجوز أن يكون النظر بمعنى الانتظار. ولكن يكون الكلام تمثيلا مَسُوقا لتشبيه حالم بحال من يجزم بشيء 
معتدٌ به. فينتظر في حصوله لاشتراك كل منهما في أن المطلوب فيهما أعرّ الأشياء ومطمح النظر. ولا شبهة أن الخبر بطلب 
امجزوم وقوعه كما يدل عليه المقام مما يدل على السرور وعدم دلالة الانتظار الذي لم يسق الكلام له لا يستلزم أنْ لا يدل 
ما ذكرنا. 

قلت ما ذكرته كله أمور بعيدة لا يصار”!3 إليه إِلّا بدليل ظاهر ولا دليل عليه ههنا على أن القول بأن الغم 
الحاصل عقيب الانتظار ”32 من أفعال الله. فيجوز أن يخلق السرور 321 عقيبه مبنى على أن يكون الغم والسرور من الموجودات 
وهم لا يقولون به. 

الثالث ان النظر الموصول ب"إلى" حقيقة لتقليب الحدقة لا للرؤية. إذ يقال نظرت إلى الحلال فما رايته. ولو كان 
بمعنى الرؤية لكان متناقضا. ويقال ول أزل أنظر إلى الحلال حتى رايته. ولو كان بمعنى الرؤية لكان الشيء غاية لنفسه وانظر 
كيف ينظر إلى فلان والرؤية لا ينظر اليها وإنما ينظر إلى تقليب الحدقة. 


وقال الله تعالى: /[ظ63] طوَتَرَلِهُمْ يََظْرُونَ إِلَتَكَي [الأعراف: ١7‏ 198] ويدل عليه أيضا أن النظر الموصول 
ب"إلى" رما يوصف بأوصاف لا يتصف بما الرؤية بل هي أحوال يكون عليها عين الناظر عند تقليب الحدقة. وهي مثل الرضى 
والتجبّر والذل والخشوع. فإذا كان النظر حقيقة في تقليب الحدقة لا يكون حقيقةً في الرؤية والّا لزم الاشتراك فيكون استعماله 
في الرؤية استعمالًا مجازيًا. وح نقول هذا المجاز ليس مما يتعيّن حمل اللفظ عليه لجواز أن يراد ناظرة إلى نعم الله. وإذا كان اللفظ 
محتملا لكل منهما فلا بد لترجيح أحدهما من مرجّح ولا مرجّح ههنا يعين امجاز المذكور. وأجيب عنه بأن النظر الموصول 
ب"إلى" حقيقة في الرؤية بالنقل الذي مدّ ذكره فلا يكون حقيقة في غيرها وما استشهد322 به على كونه بمعنى تقليب الحدقة 
فنمنع كون كله كلام العرب الموثوق بعربيتهم ولو سلم فيمكن أن يحمل بعضه على حذف المضاف. 

وأيضا يمكن أن يقال إنما مجازات عن تقليب الحدقة من باب إطلاق اسم المسبب على السبب. وكل ذلك ظاهر 
لمن له أدى مسكة وعلى تقدير كونه حقيقة في التقليب الذي ليس براد في الآية لا بد أن يحمل فيها على الرؤية لرجحانه 
على الاضمار الذي يحتمل وجوها كثيرة كنعمة الله وجهة الله وآثار الله. ولا قرينة ههنا /[و64] يعيّن بعضها فوجب المصير 
إلى المجاز المتعيّن وأيضا تقليب الحدقة بدون الرؤية لا يكون نعمة بل فيه نوع عقوبة وتقليب الحدقة مع الرؤية يكفيه التجوز 
وحده فلا ينضمٌ اليه الاضمار تقليلا لما هو خلاف الأصل. فإِنْ تقليب الحدقة يكون سببا عاديا للرؤية وإطلاق اسم السبب 
ع3 المسبب مجاز مشهور فيحمل الآية على التجوز بلا اضمار شيء. 


7 ب أ: (الايصار). 

0 7 أ: (الحاصل عقيب الانتظار). 
متكا زمر 

2 ب أ: (استدل). 

3 ي أ: (ل). 
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وأقول ما سبق من الدليل على كون النظر بمعنى الرؤية. أعني قول الشاعر نظرت إلى من حسن الله وجهه ليس 
أولى من أدلّة كون النظر بمعنى تقليب الحدقة321. فإنه أجاب عن تلك الأدلة بحمل النظر فيها على معنى تقليب الحدقة مجازا. 
كذلك يمكن أن يقال ههنا لم لا يجوز أن يكون معن النظر الحقيقي تقليب الحدقة ويستعمل في البيت في معن الرؤية مجازا 
فلا يدل البيبت على أن معن النظر الحقيقي هو الرؤية. وقال هذا ا مجيب بل يجب حمل النظر في قوله تعالى: لإأَنظْرٌ ليك 
[الأعراف:٠‏ 3251143 على تقليب الحدقة المؤدّى206 إلى الرؤية. فإنه يدل على أن النظر المعدّى ب"إلى" معناه تقليب 
الحدقة المؤدي إلى الرؤية لا نفس الرؤية. وإلا لم يكن لذلك الإضراب وجه فادّعاء كون الرؤية نفس معناه ههنا مخالف لمختاره 
هناك. وقوله وعلى تقدير كون النظر حقيقة في التقليب الذي ليس براد الجب /[ظ64] حمله في الآية على الرؤية يرد عليه. 
إنا لا نسلم أن معنى تقليب الحدقة ليس عراد في الآية ل لا يجوز أن يكون محمولا على تقليب الحدقة المؤدَّى إلى الرؤية كما 
حمل عليه في قوله تعالى: لإأَنظْرٌ إِلَيَكَ [الأعراف:7١‏ 143]. وعدم تصوّر تقليب الحدقة بالنسبة إليه لا ينائي أن يحمل 
اللفظ على ذلك. ويحمل الآية على التمثيل بأن يُشْبّه327 حالهم في مشاهدة جمال الله بحال من تقليب الحدقة نحو المرئين. 
فيراه كما حمل عليه قوله تعالى: لإأنظرٌ إِلَيَِكَ) [الأعراف:7١‏ 143]. وقوله لرجحانه على الاضمار الذي يحتمل وجوها 
كثيرة يرد عليه أن اضمار النعمة أظهر من اضمار غيرها الذي يناسب هذا المقام. لأنّ الكلام سيق لبشارة المؤمنين في مقابلة 
بيان سوء حال الكفرة. وظاهر إن مشاهدة آثار الله ثما يشترك فيه الكفرة. وإن النظر إلى جهة الله لا يفيد البشارة إلا بملاحظة 
أمر زايد على ملاحظة الجهة وهي ملاحظة أن الجهة منظورة يتوقع ظهور النعم منها. وإذا أضمر النعمة لا يحتاج إلى ملاحظة 
أمر زايد على المضمر. فيكون أولى من ساير المحتملات فيكون هو المتعين من سايره وبما ذكرنا من الاحتمالات ظهر أن 
أمئال هذا الدليل من الظواهر لا يفيد اليقين في هذه المسملة التي هي من المسائل العلمية. ولذلك قال صاحب المواقف 328 
ولا يخفى عليك أن أمثال هذه الظواهر لا يفيد إِلَّا ظنونا ضعيفة. /[و65] وح لا يصلح للتعويل عليها في المسائل العلمية 
التي يطلب فيها اليقين واستدل على المطلوب بقوله تعالى: كلا إِمْ عن رمِمْ يَْمَِذ لمَحْجُوبُونَ4» [المطففين:83١‏ 
5 ذكره تعالى في حق الكفار فيكون المؤمنون مبرئين”37 عن حجابه فيلزم رؤيتهم والقول بإضمار الثواب قول بما لا دليل 
عليه وهذا الدليل من الطراز الأول. فإِنّ الحجاب ربما يستعمل في الحجاب القبلي كالعمي في العمي القبلي فلا تعويل على 
هذا الدليل أيضا. قال في شرح المواقف337: المعتمد في إثبات الوقوع بل في صحته أيضا إجماع الأمة قبل ظهور المخالفين 
على وقوع الرؤية المستلزم لصحتها. وعلى كون هاتين الآيتين محمولتين على الظاهر المتبادر منهما ومثل هذا الإجماع يفيد 
اليقين. 


“ قوله: (كون النظر بمعنى تقليب الحدقة) في أ: (حمل النظر على معنى الانتظار). 
5 أ: (انظر اليك). | + أ: (الى ريما ناظرة). 

6 ف أ: (المؤدية). 

327 فق أ: (شبه). 

228 شرح المواقف للجرجاني» 15018. 

ني أ: (مبرؤن). 


33 شرح المواقف للجرجاني» 13018. 
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وأقول إِنّ ما ذكره في آخر الموقف 331 الأول يدل على أن الدليل النقلي على وقوع شيء إنما يفيد اليقين به. إذ 

اعلم إمكانه بمجرّد العقل وما ذكره ههنا يدل على أن الإمكان يستدل عليه بدليل الوقوع من غير توقف على الدليل العقليٌ. 
المقام الغالث في شبّهِ المنكرين 

فهى منقسمة إلى عقليّة ونقليّة: أمّا العقليّة فنلث: 

الأولى: شبهة الموانع وتقريرها. إنه لو جازت رؤيته لجازت في الحالات كلها لأَنّ الإمكان حكم ثابت إما لذاته أو 
لصفة لازمة له» فلا يتصوّر /[ظ65] انفكاكه عنه في شيء من الأزمنة. وح يلزم جواز رؤيته الآن ولو جازت رؤيته الآن 
لرأيناه والثَالبي بط332 بيان الملازمة أنه لا بد من حصول الشيء عند اجتماع شرايطه. ولا شبهة إن شرايط الرؤية يكون مجتمعة 
في حقه تعالى على تقدير جواز رؤيته المستلزم لجواز رؤيته الآن. لأنّ شرايط الرؤية على ما ذكر في المواقف333: في هذا 
الموضع ثمانية الأول سلامة الحاسة. 

والثاني: كون الشيء جايز الرؤية مع حضوره للحاسة بأنْ يكون الحاسة ملتفتة إليه ولم يعرض هناك ما يضادٌ 
الإدراك كالنوم الغفلة والتوجّه إلى شيء آخر. 

والثالث: مقابلته للباصرة أو كونه في حكم المقابلة كما في رؤية الأعراض. فإنما في حكم محاها المتحيزة بالذات 
المحاذية للرأي» وكما في رؤية الإنسان وجهه في المرأة. 
والرابع: عدم غاية الصغر. 
234 


والخامس: غاية عدم اللطافة اي يكون””” ذا لون في الجملة وان كان ضعيفا. والسادس عدم غاية البعد. 


والسابع: عدم غاية القرب. 


والثامن: عدم الحجاب الحائل وهو الجسم الملوّن المتوسّط بينهما. وهناك شرط تاسع وهو أن يكون مضيئا لذاته 
أو بغيره. ولم يذكره في هذا الموضع لكونه مذكورا في بحث الكيفيات وأنه يمكن إدراجه في حضوره للحاسة المعتبر في الشرط 
الثاني. ثم لا يعقل من هذه /[و66] الشرايط في حقه تعلى إِلّا سلامة الحاسة وصحة الرؤية وهما حاصلان الان فوجب 


حصول رؤيته وإِلّا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة» ونحن لا نراها وإنما سفسطة. 


وأقول إِنْ أراد بقوله لو جازت رؤيته لجازت الان3*7 لو جازت الرؤية لجاز رؤيته الواقعة في الآن. بأن يكون 


الظرف ظرفا للرؤية دون الجواز فالشرطيّة ممنوعة لأن المطلق. أعني جواز الرؤية في الجملة وهو الذي يدّعي الخصم سلبه لا 


331 شرح المواقف للجرجاني» 15018. 
2 أي باطل 

3 شرح المواقف للجرجاني» 15118. 
4 أ: (يكون). 


5 بآ (انه). 
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يستلزم المقيد. أعني جواز الرؤية في هذا الوقت وكون سبب الجواز المذكور هو الذات أو لازمها336. إنما يستلزم امتناع انفكاك 
هذا الجواز المسبّب دون جوز المقيّد الذي لم يعلم ثبوته وسبب ثبوته بعد. وإِنْ أراد أنه لو جازت الرؤية لجازت جوازا في 
الحال» وإن كان ذلك جوازا في الجملة بأن يكون الظرف ظرف الجواز دون الرؤية فالشرطية مسلمة. ولكن لا يفيد المطلوب 
لظهور أن جواز الرؤية في الجملة في هذا الوقت لا يستلزم جواز الرؤية الواقعة في هذا الوقت. وأيضا إِنْ أراد أن شرايط جواز 
الرؤية مطلقا أي سواء كان في الغايب أو الشاهد هذه الثمانية فبطلانه ظاهر لأن الأمور السنّة ليست شرطا للغايب بديهة. 
وإِنْ أراد أن شرايطها في الشاهد هذه الثمانية. فهذا /[ظ66] لا يفيد حصر شرايط مطلق الجواز فيها. وح يجوز أن يكون 
للغايب شرط آخر منتف في هذا الوقت. وأيضا أعتبر في الشرط الثاني كون الحاسّة ملتفتة إلى المرئين وهذا الالتفات هو الشرط 
الذي عبّر بعضهم عنه بالقصد إلى الإحساس وجعله شرطا مستقلا. ولا يخفى عليك ان القصد إلى الاحساس ليس بلازم في 
الرؤية. إذ من المعلوم أنا إذا كنا في بيت مظلم وأدخل فيه سراجٌ حال كون عيوننا مفتوحة نرى الضوء في ذلك البيت سواء 
قصدنا الاحساس أو لا. وليس بين الرؤية وإدراكات ساير الحواس فرق في هذاء فان النار إذا جعلت مماسّة بيد شخص قسرا 
يدرك ذلك الشخص حرارتما سواء قصد أو لا. وكذا الحال في سايرهاء وليس لضم الحضور إلى الجواز وجعل مجموعهما شرطا 


ثانيا دون غيره وجه تخصيص. 


فإِنْ قلت حصر سبب الجواز في ذاته وصفته اللازمة واستدل بثبوت أحديهما في الآن على ثبوت الجواز فيه وهذا 
يدل على أنه جعل أحديهما عله تامةٌ للجواز» وليس كذلك لان صحّة كون الشيء مرئيًا لشخص كما يتوقف على ذات 
المرئي أو صفته اللازمة. كذلك يتوقف على ذات الرائي او صفته اللازمة. ولذلك يمتنع أن يرى الشيء إذا كان الرائي معدوما 


قلت أراد أن سبب الرؤية الذي من جهة المرئيئ هو الذات أو الصفة اللازمة ول يتعرّض /[و67] للسببء؛ الذي 


من جهة الرأي من وجوده وإمكانه لظهور تحققه الآن. 


وأجيب عن الشبهة بأن دليلكم وإن دل على وجوب الرؤية عند اجتماع تلك الشرايط لكن عندنا ما ينفيه. وهو 
إنا نرى الجسم الواحد متفاوت”33 المقدار صغرٌ أو كبرٌ احسب القرب والبعد. وما ذلك الا من جهة أنه نرى بعض أجزائه 
فقط في صورة بعده مع أن جميع الشرايط حاصل بالنسبة إلى ذلك الجزء الغير المرئي. أيضا لا يقال لا نسلم حصول جميع 
الشرايط بالنسبة إلى جميع أجزاء المرئي المذكور لأن طرف المرئي ابعد بالنسبة إلينا من الجزء الوسط. لأن الخطّين المتوشمين 
الخارجين من العين المتصلين بطرث المرئي كساقي مثلث 338 قاعدته سطح المرئي أطول من خط خارج من العين إلى وسطه 
قايم على سطحه نقسم المثلث المذكور إلى مثلثين قايمتى الرؤية الواقعة عن جنبي الحظ القايم لأنه وتر لكل واحد من الزاويتين 
الحادّتين وكل واحد من الحظين المتوشّمين المتصلين بطرفي المرئي وتر لزاوية قايمة ووتر القابمة في المثلث أطول من وتر الحادة. 
لأنا نقول تفاوت أجزاء المرئي بالقرب والبعد عن الرائي لا ينائي تحقق الشرايط بالنسبة إلى الجميع. وإنما يكون كذلك إِنْ لو 
كان الجزء الابعد في مرتبة البعد المفرط المنافي للرؤية وليس كذلك. /[ظ6/7] فأنا لو فرضنا تفاوت الخطوط المذكورة ذراعا. 


336 ني أ: (لازما). 
7 في أ: متفاوة. 


8 في أ: المثلث. 
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ولا شك ان هذا التفاوت ليس ما يوجب البعد المفرط والا يلزم أن لا يرى ذلك الجسم إذا جعل بعده عن الرائي ذلك المقدار 
والوجدان يكذبه. 


وقال بعض الفضلاء ليس التفاوت المذكور بحسب رؤيته بعض الأجزاء ورؤية كلها بل بحسب ضيق الزاوية وسعتها 
الحاصلتين في رأس الحدقة بسبب زيادة انفراج الخطين المحيطين بماء وعدم زيادته. فإن القائل بالانطباع قال أن المرئي إذا كان 
على بعد مفروض من الرأي. فإن الخطين الخارجين من البصر الواقعين على طرق المرئي يحيطان بزاوية عند البصر يرتسم صورة 
المرئي فيها. فإذا بعد المرئي أكثر ما فرض كانت الزاوية التي بين الخارجين من البصر الواقعين على طرفي المرئي ح أصغر من 
الزاوية الأولى كما يشهد به التخيّل الصحيح فيرتسم صورة المرئي في هذه الزاوية الصغرى فيرى أصغر. وكلما ترا يد البعد قل 
انفراج الخطين فيترا يد صغر الزاوية وصغر المرئي حتى يصير الخطان لشدة قرب أحدهما من الاخر عند الباصرة كأتهما خط 
واحد فيتمحي الزاوية فيبطل الرؤية. وكلما قرب المرئي أزداد انفراج الخطين» فيكون الزاوية أكبر فيرى أكبر فيصل زيادة الانفراج 


إلى حيث ينمحي الزاوية فيبطل الرؤية”33. 


/[و68] ولا يخفى عليك أن ما ذكره”*3 هذا!4ة الفاضل مع كونه مبنيا على القول بالانطباع الذي ليس أظهر 
الأقوال في الأبصار. وإن القول بخروج الشعاع أظهرها يرد عليه أنه لا شك أن رؤية المركب وانكشافه الذي هو نفس الرؤية 
أو لازمها لا يتصور بدون رؤية أجزائه. وإِنْ كانت رؤية أجماليّة فرؤية الأجزاء إما أن يكون رؤية بعضها أو كلها. فإن كان 
الأول ثبت مدّعانا من عدم وجوب الرؤية عند اجتماع شرايطهاء وإن كان الثاني فإن كانت رؤية الأجزاء على ما هي 
عليه342. فلا يتصور التفاوت بديهة سواء تفاوت صغر الزاوية أو لا. وإِلّدة34 فإن كان رؤية كل جزء أو بعضه أقل ما هو 
عليه يلزم انقسام الجزء. وإِنْ كان رؤية كل أكبر**3 ما هو عليه بمثل أو بأزيد يلزم أن لا يرى إلا ضعفا. ضعفا أو أزيد ورؤيته 


بأقل يوجب الانقسام ورؤية بعضه على ما هو عليه وبعضه أكبر بمثله يستلزم الترجيح بلا مرجح. 


وأقول قد سبق أن الأجزاء الوسطيّة أقرب من الأجزاء الطرفية فلم لا يجوز أن يرى الأجزاء الوسطية أكبر بمثلها. 
ويرى الأجزاء الطرفية على ما هي عليه فلا يلزم من كون بعضها مرئيًا على ما هو عليه”37 وبعضها أكبر بمثله الترجيح بلا 


مرجح فتامل ما فيه. 


فإن قلت كيف يتصوّر رؤية الأجزاء التي لا تتجري فإن من حملة /[ظ68] شرايط الرؤية أن لا يكون المرئئ في 
غاية الصغر؟ 


7 - أ: (وكلما قرب المرئي ازداد انفراج الخطين فيكون الزاوية أكبر فيرى أكبر فيصل زيادة الانفراج الى حيث ينمحي الزاوية فيبطل الرؤية). 
340 شرح المواقف للجرجاني» 15318. 

341 أ: (هذه). 

208 في أ: (به). 

83 7 أ: (والا). 

“ل ب أ: (أكثر). 


2 في أ: (به). 
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قلت أرادوا بغاية الصغر التي جعاوها و0 هق الرؤية غاية الصغر التي لا يكون في ضمن الغير الصغير. وأما 
ما يكون في ضمن غير الصغير المرئي فرؤيته في الكل المرئي ضرورية ولا يلزم من عدم القدرة على تفصيل الأجزاء المرئية أن لا 
يكون مرئية كما مرّ في رؤية الشبح المرئي من بعيد. 

ثم نقول إِنْ أراد بقوله إِنْ لم يحب لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها أنه إذا لم يجب الرؤية عند اجتماع 
الشرايط وجوبا عقليا. لجاز أن لا نرى الجبال الشاهقة على تقدير وجودها مع وجود شرايط رؤيتها جوازا ذاتيًا فالشرطية 
مسلمة ونمنع بطلان التالي لأن رؤية الجبال الشاهقة مع وجود تلك الشرايط أمر عاديّ كساير العاديات فيجوز خلافه جوازا 
ذاتيًا. وإن لم يقع ولم يحتمل لذلك عند العقل وكذا الحال إِنْ أريد يحواز نفس 37 وجود الجبال الشاهقة348 حال كونها غير 
مرئية”*3. وإن أريد الجواز3”0 العقلي بمعنى أن العقل لا يجزم بعدم ثبوت الجبال أو بعدم رؤيتها عند تحقق الشرايط فالملازمة 
ممنوعة. وان أراد انه إذا لم تحب الرؤية عند يخفى تلك الشرايط وجوبا عاديا لجاز أن يكون كذلك فالشرطية مسلّمة. وتمنع 
بطلان التالي وسنده ما ذكرنا من رؤية الجسم الكبير /[و69] من البعيد صغيرا لعدم رؤية بعض أجزائها!”*. فإن الشرايط 
متحققة هناك بدون الرؤية فجاز أن لا يرى الجبال الشاهقة على تقدير وجودها. وما ذكرتم ليس إلا استبعاد مجرد فلا يفيد. 
وقال في شرح المواقف372 إن كان مأخذ الجزم بعدم الجبل المذكور ما ذكرتم من وجوب الرؤية عند اجتماع شرايطها لوجب 
أن لا يجزم به الأبعد العلم بمذا. واللازم بط لأنه يجزم به من لا يخطر بباله هذه المسئلة. ولأنه ينجر إلى أن يكون هذا الجزم 
نظريا مع اناق الكل على كف00ور)" 


وأقول إِنما يتم ما ذكره إِنْ لو كان المراد بقول الشاكٌ لجاز أن يكون حضرتنا جبال شاهقة لا نراها هو التجويز 
العقلي بمعنى الاحتمال وهو ممنوع. بل الظاهر أن يكون المراد نجواز عدم رؤية الجبال الشاهقة مع اجتماع شرايطها. وقوله 353 
ولأنه ينجرّ إلى354 أن يكون هذا الجزم نظريا يرد عليه أن توقف الجزم على تلك المسثلة لا يستلزم النظرية. فإن الحدسيات 
والقضايا الفطرية القياس يتوقف على مقدمات مع كونهما ضروريتين. وقد أجيب عن الشبهة بأنا سلمنا وجوب الرؤية عند 
اجتماع الشرايط المذكورة ولكن لا نسلم وجوبما عند اجتماعها في الغايب. لأن ماهيتي الرؤية في الشاهد والغايب مختلفان 
فجاز اختلافهما /[ظ69] في اللوازم. 


وأقول لا يذهب عليك أن الجزم بأن ماهيتي الرؤية في الغايب والشاهد مختلفان مشكل على مقتضى مذهب 
الاشعري فيها. إذ هي حالة انكشافية متعلقة بالهوية المطلقة والمخصوصة عنده فيحتمل أن يكون التمايز بين أفرادها بسبب 


6 ف ): جغلوة مانغا: 

7 أ: (نفس). 

8 + أ: (ان يجوز وجودها في نفسها ونحن لا نراها. وأيضا تكون القضية ح اتفاقيةٌ مثل قولنا لو لم يجب الرؤية عند تحقق شرايطها لكان العالم 
ممكنا). 

9 - أ: (حال كونها غير مرئية). 

0 ب أ: بالجواز. 

2351 في أ: اجزائه. 

2 شرح المواقف للجرجاني» 15418. 

53 شرح المواقف للجرجاني» 15418. 

4 أ: إلى). 
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المتعلقات الخارجة عنها دون ذاتما ومقومهاء وأن يكون بسبب ذاتما أو مقومها. وكذا الظن به فإنه لا ترجيح لكون ذلك 
التمايز بالذات دون الخارج لا بطريق البداهة ولا بالكسب فالأولي أن يكتفي في السند بتجويز الاختلاف بدون الحكم به355, 
الثانية من تلك الشبه شبهة المقابلة وهي أنا علمنا بالضرورة بالتجربة أنه لا بد في الرؤية من المقابلة أو ما في حكمها كالمرئي 
في المرأة ولا يتصور ذلك في الله تعالى. والجواب منع ذلك الاشتراط مطلقا. فإن الأشاعرة جوّزوا الرؤية بلا مقابلة ولا ما هو 
في حكمها. وقوله للعلم الضروري بالتجربة ليس بشيء. إذ التجربة إنما يفيد اللزوم والمقارنة في هذه الدار وهو لا يفيد الشرطية 
أصلا. وقال في شرح المقاصد376 والحق إنه لا حاجة إلى هذا التفصيل لأن المرئي بالمرأة هو الصورة المنطبعة فيها المقابلة للرائي 
حقيقة لا ماله الصورة كالوجه. وأقول قد ذكر في الكتب الحكميّة والكلاميّة أن الانسان إذا رأى /[و70/] وجهه في المرأة 
فليس ذلك لانطباع صورة في المرأة. وإِلّا لكانت منطبعة ف موضع معين منها. ولم يختلف باختلاف أمكنة الرائي من الجوانب 
إلا يرى أن الحايط إذا أخضر لانعكاس الضوء من الخضرة إليه لزم ذلك اللون موضعا معينا من الجدار. ولم يختلف باختلاف 
الرأي من مكان إلى آخر لكنك ترى صورة الشجر تختلف مكاتها في الماء أو المرأة بحسب انتقالك. وما ذكروا من أن المرئي 


في المرأة هو الوجه دون الصورة المنطبعة مببى على هذا الدليل النافي للانطباع في المرأة. 


مرٌّ من منع كونه شرط الرؤية ولازمها إما مطلقا أو بالنسبة إلى الغايب» وإما الشبه السمعية. 


فأربع الاولى قوله تعالى: إلا تُدْرَكهُ آلَْبَصرٌيه. [الأنعام:6١‏ 103] فإن معنى الإدراك بالبصر ليس إلا هو الرؤية 
أو هما متلازمان. ولا لجاز أن يقال أدركته ببصّرى لم أره ورأيته وما ادركثُه ببصرى وهذا النفي عام لجميع الأبصار بواسطة 
اللام الجنسية في مقام المبالغة وعام لجميع الأوقات إذ نقيضه. أعني تُذْرَكُهُ آلأَبَصرٌ»ك. [الأنعام:6١‏ 103] قضية مطلقة 
لا يفيد العموم في جميع الأوقات فيكون هو عاما لجميع الأوقات لأنَّ نقيض المطلقة هو الديمة. /[ظ70] وإذا ثبت هذه 
المقدمات يلزم أن لا يرى شيء من الأبصار في شيء من الأوقات وهو المط3”7. وأيضا أنه تعالى نفى إدراك الأبصار عنه 
تمدّحا في أثناء المدايح. وماكان نفيه من الصفات مدحا يكون ثبوته له نقصا. فيجب تنزيه الله عنه فيمتنع ثبوت المرئية له 
تعالى وهو المط. وأجيب عنه بوجوه الأول أن الإدراك بالبصر ليس رؤية مطلقة ولا مما يلزمها. بل هو رؤية الأشياء على وجه 
الإحاطة بجوانب المرئي لأن الإدراك حقيقة في البلوغ واللحوق والوصول سواء كان في المكان كما في قوله تعالى: ظقَالَ 


5 - أ: وأقول لا يذهب.... بدون الحكم به. | + أ: (وأقول ان الإحساس عند الاشعري هو العلم بالمحسوس وصرح هذا القائل بان الرؤية 
انكشاف مخصوص ولا شبهة ان العلم المتعلق بالشاهد انما يتميز عن العلم المتعلق بالغايب بسبب التعلق بالشاهد وهو امر خارج عن ماهية العلم 
وكيف لا. فان المرئي في الشبح البعيد هو الحوية على ما توهم هذا القائل فاذا فرضنا في ألغايب مثل هذه الرؤية يكون المرئي هو الهوية المطلقة 
بعينها فلا يتصور في هذه الرؤية ان يقال ان رؤية الشاهد مخالفة لما فب الماهية. اذ لا يتصور الاختلاف في الماهية في افراد صفة ذات إضافة 
كالعلم اذ كان متعلقات تلك الافراد اذ متحدة كافراد الرؤية المتعلقة بالشبح البعيد الا بالاجمال والتفضيل. واذا لم يقع التفاوت بهذا الاعتبار لا 
يتصور الاختلاف في الماهية فلا وجه للحكم بان رؤية الشاهد مطلقا ومكن ان بمنع القول بان يتميز رؤية الشاهد عن رؤية الغايب بالإضافة الى 
المرئي ويقال لا نسلم ذلك لم لا يجوز ان يكون العلمان متميزين بذاتمما او يتخموهما لا بد لنفى ذلك من دليل وأيضا ان عدم التفاوت بالاجمال 
والتفضيل الى خصوصيات الهويات لا يستلزم عدم تفاوت العلم المتعلق بمطلق الحوية. فانه يجوز ان يتعلق العلم بمطلق كنه الهوية في صورة الغايب 
ولا يتعلق العلم به في صورة الشاهد في تعلق العلم الإجماليي بمطلق الحوية ويكون ذلك التفاوت تفاوتا في الماهية). 

6 شرح المقاصد للتفتازاني» .1961١4‏ 

7 أي المطلوب. 
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أَصّحْبُْ مُوسَيّ إِنَّ لَمُدْرَكُونَ؛, [الشعراء: ١26‏ 61] أيْ ملحقون. وأما في الزمان كما يقال أدرك فتادة الحسن» وأما في 
صفة وحالة» كما يقال أدرك الغلام. أي بلغ وأدركت التمرة. أيْ وصلت إلى حد338 النضج. ثم نقل إلى أبصار الشيء 
المتناهي لتوهم معنى اللحوق فيه. كان البصر قطع المسافة التي بينه وبين الشيء حتى بلغه. ووصل إليه فلذلك تناوله ولم يتناول 
غيره. وأما أبصار الشيء الذي لا يكون في جهة أصلا لا يتحقق فيه معنى البلوغ. فلا يصح إطلاق الإدراك عليه. وإذا كان 
معنى الإدراك الرؤية المخصوصة التي لا يتصور نسبتها إليه تعالى يكون نفي الإدراك في الآية نفي الرؤية المخصوصة. وهو لا 
يستلزم نفي الرؤية المطلقة. وقوله”33 ولا يصح /[و71] نفي أحدهما مع إثبات الآخر. فلا يجوز أن يقال رأيته وما أدركته 


ببصري ولا عكسه ليس بشيء. لأن من قال إن الإدراك أخص من الرؤية كيف يسلم امتناع الأول. 


وأقول قوله”30 وأما أبصار الشيء الذي لا يكون في جهة أصلا الخ. يرد عليه أنه إن أراد أنه لا يتحقق فيه معنى 
البلوغ في نفس الأمر فهو لا ينفي تحقق البلوغ المتوهم. فإنه يجوز أن يتوهم بين طالب رؤيته وبينه مسافة يتخيل من بعده عن 
جنابه ويتخيل قطع تلك المسافة بسبب مباشرته أسباب الرؤية من العبادات اللايقة بجنابه المقربة منه. ويتخيل البلوغ بعد 
قطع تلك المسافة بالكلية وتحقق البلوغ المتخيل بهذا الوجه يكفي في إطلاق الإدراك على رؤيته. وإن أراد أنه لا يتحقق فيه 
البلوغ؛ وان كان ذلك أمرًا متوهما. فلا نسلم ذلك على أنا نقول يكفي في إطلاق الإدراك عليها تحقق معنى البلوغ في بعض 
افراض الرؤية. وأجيب عن الوجه الأول من وجهي الاستدلال بأن قوله تعلى: طلا تُذَرَكُهُ الْأَبَصرٌ) [الأنعام:6١‏ 103], 
يحتمل أن يكون رفع الايجاب الكلي بأن يلاحظ الايجاب الكلي أولًا. ثم يرد عليه النفي وح لا احتجاج لمم علينا. فأنا قائلون 
بأن الكفار لا يرون ويحتمل أن يكون النفي نفي الإدراك على وجه تقليب الحدقة نحو المرئي فإنه المتبادر من إطلاق الإدراك 
بالبصر لكثرة استعماله /[ظ71] فيما يطابق العادة. وما ذكرنا نما يحتاج إليه إِنْ لو !26 ريد باللام الاستغراق وإلا يكون 
القضية سالبة مهملة في قوة السالبة الجزئية بمعنى لا يدركه بعض الأبصار. وتخصيص النفي بالبعض يدل بالمفهوم على الإثبات 
للبعض. فالآية حجة لنا لا علينا وعلى تقدير تسليم عمومها للأشخاص. فلا نسلم عمومها للأوقات لأتما سالبة مطلقة 
وهي أعم من السالبة الدايمة وما ذكرتم من أن يدركه الأبصار موجبة مطلقة. فيكون نقيضها سالبة دايمة مم لجواز أن يكون 
الأمر بالعكس بل نقول إن الظاهر عكسه لأن قوله362 في مقابلة هذا النفي وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبَصْرَك [الأنعام:6١‏ 103] 
دايمة فافهم. 


وأقول قوله يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض محل نظر لأَنَّ القضيّة المهملة والقضية الدالة على رفع الإيجاب 
الكلي ليس مفهومهما الصريح السلب الجزئيّ. والتعرّض للنفي عن البعض وتخصيصه بالبعض بل السلب الجزئي لازم معناهما 
الصريح المحتمل للسلب الكلي والسلب عن البعض مع الايجاب للبعض فبمجرد كون مفهومهما مستلزما للسلب الجزئي لا 
يازم دلالته بطريق المفهوم على ما يدل عليه السلب الجزئي بطريق المفهوم. فلا يكون فيما ذكر حجّة لنا إنما يكون حجّة إن 
لوكان السلب الجزئي صريح مفهوم القضيّة والجواب عن الوجه الثاني للاستدلال. 


8 أ: (حد). 

7 شرح المواقف للجرجاني» 155.28. 

300 شرح المواقف للجرجاني» 156.58 

36 - أ: (إنا يحتاج اليه ان لو). | + أ: (انماينبت). 
302 شرح المواقف للجرجاني» .1561١8‏ 


100 


/[و72] إنا لا نسلم أن ماكان من الصفات عدمه مدحًا كان وجوده نقصا فإن من الصفات الاعتبارية العارضة 
له تعالى ما يكون سبب فعله كالمعلوميّة العارضة له بسبب خلق العلم في عالم ذاته تعالى وكونه مرئيا من ذلك القبيل» لأنه 
إنما يعرض له بسبب خلق الرؤية في الرأي. وح نقول لم لا يجوز أن يكون كونه مرئيا وخلق الرؤية في عباده مما يمدح به من 
جهة303 أنه إفاضة للغير وأنه اتصاف بكونه34 منكشفا ظاهرا”6* كظههور امحسوسات ودح بعدم خلق الرؤية وعدم كونه 
مرئيا من جهة ان عظمته وكبريائه بحيث احتجب عن أعين الناس كما كان شان الملوك في الشاهد. 


وقد قال في شرح المواقف306 بل لنافية حجة على صحة الرؤية لأتما لو امتنعت لما حصل المدح بنفيه. فإنّ المعدوم 
لا يرى حيث لا يمكن له ذلك. لما 367 المدح به للمتقنع المتعزز بحجاب الكبرياء كما قِ الشاهد. 


وأقول المدح في التحقيق بمنشأ الامتناع الذي هو التجرّد. ويدل عليه قوله تعالى: «إهْوَ اللّطِيفْ». 
[الللك:141267] قال في الكشاف: 368 أي يلطف عن أن يدركه الأبصارء ولا شبهة أن المعدوم لا يشاركه في ذلك المنشأً. 
وهذا مثل قوله تعالى: 9ل يَلِدَ و4 يُولَدَكه [الإخلاص:30112]. فإنّ المعدومات وإِنْ كانت مشاركة له في هاتين”© 
الصفتين إلا أنه /[ظ72] يمدح به باعتبار منشأهما. أعني التجرّد فإِنّ المدح بهذا الطريق شايع في مجاري العادات.3”0 ول يرد 
أن سلب الممتنع عنه تعالى مطلقا؟”3 مما يمدح به :بل أراد سلب الممتنع الذي 3729 يكون المعدوم وماالا يكون له شرف 
ومنزلة في العقول شريكا له فيه*7”. ولا شك أن نفي الشريك في الوجوب ليس ما يشترك فيه شيء. وكذا نفي اتخاذ الولد 
للتجرد ليس فيه اشتراك شيء ليس له شرف الشبهة الثانية أنه تعالى ما ذكر سؤال الرؤية في موضع من كتابه إِلّا استعظمه 
وذلك في ثلث آيات: الأول: ظوَقَالَ آلّذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَاءن لَوْلَ أُنزلَ عَلَيْنَا الْملَيِكَةُ أو نَرَئ رَبَنَا لَقّدِ أسْتكيرُوأ في 
أَنفْسِهمْ وَعَتَوْ حف [الفرقان:25١‏ 21] ولو كانت الرؤية مكنةً لماكان طالبها عاتيا مجاوزا للحدٌ مستكبرا رافعا 
نفشه إن :قرية لايق بسي كاف لاف خازلة ثولة تطلك نار (السجزات» 


والآية الثانية: طوَإِذُ فلن بمُوسَى أن ُؤْمِنَ لَكَ حَىّ نَرَى أله جَهْرَة فَأَحَدَنَكُمْ آلصَّعقَةُ وَأَندُ نتم تَظرُون4. 
[البقرة:2١‏ 55] ولو كانت الرؤية ممكنة لما عاتبهم بسؤالحا في الحال. الآية الثالثة: «سْلُكَ أَهُْلُ الكتب أن تنَزِلُ عَلَيْهِمَ 


0 


كبا مَنَ آلسَمَآءٍ فَقَدَ سَأَلُواْ مُوسَ أَكَبرَ من ذَلِكَ فَفَالَُا را لله جهرَة فأَحَدَعُمْ آلصّعِفَةُ بظُلَمِهِمٌ4 [النساء:4١‏ 153]. 


63 أ: (جهة). 

4 - أ: (اتصاف بكونه). 

265 في أ: منكشف ظاهر. 

6 شرح المواقف للجرجاني» 15718. 
7 سأ (حصل). 

8 الكشاف للزمخشري» .45١2‏ 

9 ني أ: هذين. 

270 + أ: (هذا وعلم انه). 

71 بثأ. (ليس مما بمدح به حتى يرد انه بمدح بامثال ذلك من نفي الشريك واتخاذ الولد الذي يمتنع في حقه). 
522 -أ: (لا). 

ب أ: (ني ذلك). 


101 


سمي ذلك السؤال ظلما وجازيهم””” به في الحال بأخذ الصاعقة. /[و73] ولو كان الرؤية تمكنة لكان سولهم هذا سؤالًا 
عن معجزة زايدة ولم يكن ظلما ولا سببا للعقاب. 

والجواب؛ إن الاستعظام إنما كان بسبب أتهم سألوا ذلك تعتّئا وعنادا» لا يطلب الحق ولهذا استعظم إنزال الملائكة 
في الآية الأولى. واستكبر إنزال الكتاب3777 في الآية الثانية مع أنمما ممكنان ويحتمل أن يكون ذلك الاستعظام لطلبهم في 
الحال. ما لا يليق بحم من رؤيتهم في الدنيا. ويحتمل أن يكون ذلك لكون سؤالهم ناشيا من اعتقادهم بأنه يمكن رؤيته بطريق 
الرؤية العادية من المقابلة. والجهة والشبهة376 الثالثة من تلك الشبه #إلّن ري [الأعراف:7١‏ 143] فإنَ "لنّ" للتأبيد. 
وإذا لم يره موسى أبدا لم يره غيره بالإجماع. والجواب إِنَا لا نسلم إِنّ "لن" ههنا للتأبيد بل هو للنفي الموكد في المستقبل كما 
ف قوله تعالى: «إوَلّن يَعَمَنوَهُ أبَدَا4 [البقرة:2١‏ 95] أي: لن تمنوا الموت. ولا شك أنحم يتمنونه في الآخرة للتخلّص عن 
العقوبة سلمنا كونه للتأبيد ولكنٌ المراد التأبيد العرقّ. فإِنْ لفظ مادام وأبدا ربما يُستعمّل في الاستمرار زمانا طويلا فكذا "لن". 
ويدل عليه الأدلة الدالة على وقوع الرؤية. 


والشبهة الرابعة منها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ آله إلا ويا أؤ /[ظ73] من وَرآي حجَابٍ أو 
يُرَسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بإِذَنِهِ مَا يَشَآءْ4 [الشورى:42١‏ 51] حصر تكليمه للبشر في الأشياء الثالثة. وإذا لم يره من يكلّمه 


في وقت الكلام ل يره في غيره إجماعا. وإذا لم يره هو اصلا لم يره غيره أيضا إذ لا قائل بالفصل. 


والجواب إنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم في الدنيا في هذه الثلثة أو نقول يجوز أن يقع الرؤية حال التكليم 
وحيا إذ الوحي كلام بسرعة وهو لا ينائي الرؤية فلا دليل فيه على ما ذكروا اصلا. 


قد وقع فراغ بنان البيان. وأسنان إلا قلام عن نظم ما جمعت من الفرايد. ورقم ما سمعت من الفوايد. مع تورّع 
البال. وتشتّت الأحوال. وتفاقم الاهوال. وتتابع الافزاع بالغدوٌ والاصال. وتزاحم الموانع والعوايق. وتكاثر القواطع والصواعق. 
وتواتر حوادث اورثت الطبع ملا لا. واخاطر كلا لا. لكنّ الله جلت حكمته قد وقَّقنا للإتمام. وحقّق لنا الفوز بمذا المرام. 
ونسأل الله التجاوز عن خطرات الأوهام. والعفو عن سقطات الكلام. وهفوات الأقلام. وأن يهب لي خاتمة الخير. ويقيني 
مصارع السوء. ويتجاوز عن فرطاتي يوم التناد. ولا يفضحيي بما على رؤس الاشهاد. ويحلّني دار المقامة من فضله. بواسع 
طوله. وسابغ نوله. والحمد لله المفضل ذي الانعام. /[و74] والصلوة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. وعلى آله 
امكل وا سيان الي 7 


فب أ: وجزاهم. 

5 ف أ: الملائكة. 

6 - أ: (والشبهة). 

7 + ل: قد وقع الفراغ يوم السبت في أوائل صفر سنة أربع وتسع مكئة. | + أ:(تم الكتاب بعون الوهاب) 
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